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 
 

تقرير المنفعة العامة والاستيلاء المؤقت على العقارات التي تقرر لزومها 
لهذه المنفعة العامة مشروط بوجود منفعة عامة يراد تحقيقها من وراء المشروع 

سم فيه السلطة المختصة وجه المنفعة العامة ولو  يصدق على كل مشروع تتو-
تجاوز نطاق المرافق العامة التقليدية أو ماثل مشروعات خاصة صوراً منها عما 

 يصدق أيضاً على هذا -تسهم به الدولة الحديثة في الوفاء بحاجات الجماهير 
 لسابق -المشروع سواء عند إنشائها أو عند ظهور الحاجة إلى إقرار قانوني 

  .وجوده الفعلي مادام ذلك لتحقيق المنفعة العامة دون إنحراف عنها
 

 لا مجال لإعمال حكم تأقيت الإستيلاء بمدة ثلاث سنوات بشأن نزع - ٢
ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين على ما يتم من استيلاء بالتطبيق 

 يدور - الخاص بشئون التموين ١٩٤٥ لسنة ٩٥كام المرسوم بقانون رقم لأح
 لسنة ٩٥القرار بالاستيلاء الصادر استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون رقم 

واستمراره صدقاً مع توافر دواعي إصداره .  المشار إليه في قيامه حقا١٩٤٥ً
قانون المشار إليه واستمرارها وجوداً وعدماً على النحو المقرر بالمرسوم ب

 ١٩٤٥ لسنة ٩٥أساس مشروعية الاستيلاء استناداً إلى أحكام المرسوم رقم 
 على -المشار إليه مرده إلى صدور القرار بذلك في إطار التنظيم المقرر قانوناً 

الأخص أن يكون الاستيلاء مقابل تعويض يحدد ويؤدى على النحو المنصوص 
  .١٩٤٥ة  لسن٩٥عليه بالمرسوم بقانون رقم 

 

  بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة١٩٥٤ لسنة ٥٧٧ القانون رقم - ٣
 المشرع حدد الحالات التي يجوز فيها لجهة الإدارة - أو التحسين العامة

ستعمال وسائل المساس بالملكية الخاصة للأفراد والتي صانها الدستور وذلك با
 من هذه الوسائل تقرير صفة المنفعة -استثنائية وبهدف خدمة الصالح العام 

العامة لبعض العقارات والاستيلاء المؤقت عليها وأخيرا نزع ملكيتها للمنفعة 
 مناط هذه السلطات هو ثبوت واستمرار المنفعة العامة المراد تحقيقها -العامة 

العقارات المملوكة للأفراد لتحقيق ذات المنفعة بتلك الوسائل وكذلك ثبوت لزوم 
العامة التي حددتها جهة الإدارة وقدرت أن تحقيقها لا يتم لها إلا بتلك الوسائل 

 إذا دلت الظروف أو واقع الحال على غير ذلك وقعت الإجراءات -الاستثنائية 
  المساس بالملكية الفردية بغير مقتضى بما:أساس ذلك -مشوبة بالبطلان 
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١٦٦  
لجوء إحدى :  مثال-يناقض الحماية التي أسبغها عليها الدستور والقانون 

الجامعات إلى نزع ملكية بعض الأفراد لاستكمال منشآتها وثبوت أنها تصرفت 
 اللجوء إلى -في جزء من أرض مملوكة لها في تاريخ سابق على ذلك 
سلطة وتجاوز إجراءات نزع الملكية في هذه الحالة ينطوي على ساءة استعمال ال

للغاية التي حددها الدستور والقانون لما في ذلك المساس بالملكية الخاصة من 
تنكب للغاية التي قامت عليها فكرة التضحية بالمصالح الشخصية لحساب الصالح 

  . تطبيق-العام
 

 الخاص ١٩٤٥ لسنة ٩٥ون رقم  المادة الأولى من المرسوم بقان- ٤
 جواز الاستيلاء - مؤداها ١٩٥٦ لسنة ٣٨٠بشئون التموين المعدل بالقانون رقم 

 لضمان تموين البلاد -على أي عقار أو منقول أو المواد والسلع وغيرها 
 يمتنع صدور قرار بالاستيلاء لتحقيق أغراض لا -ولتحقيق العدالة في التوزيع 

 يجب أن يصدر القرار من أجل تحقيق الهدف الذي عينه -تتعلق بالصالح العام 
القانون عملاً بقاعدة تخصيص الأهداف إذا خرج القرار الإداري على الصالح 

 سلطة وزير التموين هي سلطة مقيدة بأن -العام كان مشوباً بعيب الانحراف 
م  إذا ل-يكون الإجراء ضرورياً لتحسين سير مرفق التموين بانتظام واضطراد 

 -تقم هذه الضرورة يمتنع على وزير التموين مباشرة سلطته في الاستيلاء 
تقرير المنفعة العامة ونزع الملكية يكون مقصوداً به تحقيق منفعة عامة تتعلق 

 قد وضع المشرع لتحقيق هذه المنفعة تنظيماً متكاملاً -بتنفيذ المشروعات 
قرار من وزير التموين  ليس من بين هذه الإجراءات استصدار -بإجراءاته 

بالاستيلاء المؤقت الذي لا يتعين الركون إليه إلا لضمان تموين البلاد وتحقيق 
 نزع لملكية وضمان التوزيع العادل لسلع التموينية والعمل على -عدالة التوزيع 

 تحقيق الصالح العام في -توفيرها كل منهما يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة 
ضمان التوزيع العادل يتعين أن يجرى بالوسيلة التي كلا من نزع الملكية و

 -رسمها القانون وإتباع الإجراءات المقررة في التنظيم القانوني لكل حالة منهما 
 -لا يجوز الخلط في الإجراءات ولو اتخذت الغاية النهائية تحقيق الصالح العام 

تعويض عادل لأنه في حالة نزع الملكية ينطوي على مصادرة لهذا الحق مقابل 
 أما في حالة تموين البلاد وتحقيق عدالة التوزيع يقتصر الأمر على مجرد -

  .التقييد ببعض الحقوق المتفرعة عن حق الملكية مثل حق الانتفاع والاستعمال
 

أن نزع ملكية  بش١٩٥٤ لسنة ٥٧٧ من القانون رقم ١٦ و١ المادتان - ٥
 لسنة ٥٧٧ أحكام قانون نزع الملكية رقم -العقارات للمنفعة العامة مفادهما 

 المشار إليه قد تضمنت المبادئ التي تنظم نزع ملكية العقارات التي تلزم ١٩٥٤
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 )نزع الملكية – )ن(حرف (

 
لتنفيذ المشروعات العامة بحيث يكفل القانون حقوق ذوي الشأن وأيضاً يكفل 

ية والتخصيص للمنفعة العامة بإجراءات سرعة القيام بإجراءات نزع الملك
 فرق القانون بين تقرير المنفعة العامة ونزع -مبسطة حاسمة تهدف إلى التيسير 

 نظم القانون - أجاز تقرير المنفعة بقرار من الوزير المختص -الملكية 
 ذلك -الاستيلاء المؤقت على العقارات فأجاز أخذها بطريق التنفيذ المباشر 

 رتب القانون لمالك هذه -وزاري ينشر في الجريدة الرسمية بموجب قرار 
العقارات تعويضاً عادلاً مقابل عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء المؤقت 

 أوجب القانون نشر قرار -لحين صرف التعويضات المستحقة عن الملكية 
ارات الاستيلاء في الجريدة الرسمية ورتب على هذا النشر أثر في اعتبار العق

المستولى عليها مخصصة للمنفعة العامة من تاريخ النشر فلا يجوز التصرف 
  .فيها بالبيع

 

 
بشأن فرض مقابل  ١٩٥٥ لسنة ٢٢٢ من القانون رقم ١٢، ١١، ١٠المواد 

التحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة 
 المشرع قد رتب آثاراً قانونية هامة على واقعة إخطار المالك بالتقدير -مفادها 

 تتمثل هذه الآثار في أن يختار المالك خلال ستين -النهائي  لمقابل التحسين 
 إذا فوت هذا الميعاد -السداد المنصوص عليها يوماً من إخطاره إحدى طرق 

 -فإنه يستحق أداء مقابل التحسين وفقاً للشروط والأحكام الواردة في القانون 
يترتب عليها ارتفاع قيمة مقابل التحسين في حالة التصرفات الناقلة للملكية إذا 

ناط ترتيب  م-زاد الثمن عن تقدير اللجنة لقيمة العقار قبل التحسين وبين الثمن 
هذه الآثار القانونية تؤدي إلى رفع قيمة مقابل التحسين هو أن يكون المالك قد تم 

 عدم إخطار المالك بذلك يهدر -إخطاره بالتقدير الذي انتهت إليه لجنة التقدير 
حقه الطبيعي في الاختيار الذي أتاحه له القانون في اختيار طريقة الوفاء بمقابل 

  .في الدفاع بالاعتراض على فرض المقابل عليهالتحسين وأيضاً حقه 
 

 
 بشأن نزع ملكية ١٩٥٤ لسنة ٥٧٧ من القانون رقم ١٠، ٩المادتان 

 - مفادهما ١٩٦٢ لسنة ١٣العقارات العامة أو التحسين معدلاً بالقانون رقم 
المشرع حرص على تنظيم نقل ملكية العقارات للمنفعة العامة بالطريق الرضائي 

 يتمثل ذلك في عدم اعتراض أصحاب الشأن على نقل ملكية عقاراتهم أو -
 يترتب على هذا الإيداع -حقوقهم عليها أو على قيمة التعويض المقرر لهم 
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١٦٨  
 إذا امتنع أصحاب - عقد البيع الرضائي جميع الآثار التي تترتب على شهر

الشأن عن توقيع النماذج تنزع ملكية العقارات المخصصة للمشروع تحقيقا 
 يودع هذا - ذلك بقرار يصدر من الوزير المختص -للمنفعة العامة جبراً عنهم 

 يترتب على إيداع هذا القرار مكتب الشهر -القرار مكتب الشهر العقاري 
 إذا لم تودع النماذج أو -ثار المترتبة على شهر عقد البيع العقاري جميع الآ

القرار الوزاري خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة في 
 لا يحول دون السقو -الجريدة الرسمية يسقط هذا القرار ويعتبر كأن لم يكن 

ي مشروعات تم طإلأا أن تكون العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلاً ف
 تجوز المحاولة في مدى تنفيذ المشروع الذي صدر من أجله قرار -تنفيذها 

 بشرط ألا تكون نماذج نقل الملكية أو -النفع العامة على الأرض محل المنازعة 
القرار الصادر من الوزير المختص بنزع الملكية قد أودعت مكتب الشهر 

رد هذا الإيداع نزول حقوق أصحاب  بمج-العقاري خلال السنتين المشار إليهم 
الشأن على العقارات المنزوعة ملكيتها برضائهم أو جبراً عنهم وتؤول إلى 

  .الدولة وتصبح من أملاكها الخاصة
 

 مكرر إلى القانون ٢٩ قد أضاف المادة ١٩٦٢ لسنة ١٢ القانون رقم - ٨
 وتقضي بأن لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها إذا ١٩٥٤ لسنة ٥٧٧رقم 

كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها 
 يعد ذلك استثناء من القاعدة العامة مؤداه -سواء قبل العمل بهذا التعديل أم بعده 

رات المطلوب نزع ملكيتها قد عدم سقوط قرارات النفع العام إذا كانت العقا
 حكمة هذا -أدخلت فعلاً في مشروعات مرافق عامة أو نفع عام تم تنفيذها 

الاستثناء هو أنه بعد نشر قرارات المنفعة قد تطول إجراءات نزع الملكية في 
حين يقتضي المشروع العام من الإدارة الهمة في تنفيذه تحقيقاً للغاية المرجوة 

المشروع فعلاً بغير انتظار لقيام الإجراءات الخاصة بنزع منه فتقوم بتنفيذ 
 عدم سقوط قرارات النفع العام إنما يتحقق بمجرد اتخاذ خطوات تنفيذ -الملكية 

المشروع بالفعل التي تدخل في إطاره العام العقارات التي شملتها القرارات وأن 
اط ذلك أن يجرى  من-يكون هذا التنفيذ قد بدأ خلال عامين من تاريخ صدورها 

  .التنفيذ في ذات المدة التي اشترطها المشرع في الإيداع
 

 
قيام مصلحة حكومية بوضع يدها على قطعة أرض وإدخالها في نطاق 

توخى المنفعة أعمالها العامة التي تضطلع بها كجهة عامة تقوم على مرفق عام ي
 إخلاء الأرض لإقامة - اكتساب الأرض صفة المال العام -العامة بطبيعته 
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١٦٩  
 )نزع الملكية – )ن(حرف (

 
 - عدم الأحقية في المطالبة بالتعويض عنها  -محطات الصرف الصحي عليها 

الأرض إذا خرجت من الدومين العام بغير مقابل فإنه يغدو منطقياً أن تعود إليه 
صها لمنفعة عامة أخرى تبعاً بغير مقابل، بل ويضحى من المتاح تخصي

  .لموجبات الصالح العام
 

إقرار ) (استيلاء( مشروع موقف سيارات الأقاليم - إدارة محلية - ١٠
 بشأن نزع ملكية العقارات ١٩٥٤ لسنة ٥٧٧القانون رقم ) نزع ملكية) (إداري

المملوكة للأشخاص العامة ومنها العقارات غير . للمنفعة العامة أو التحسين
العقارات المملوكة للأفراد لا يكون تخصيصها لغرض ذي نفع عام إلا باتباع 
إجراءات نقل الملكية رضاء من الماكلني أو جبراً بنزع الملكية طبقاً للإجراءات 

 صدور قرار من المحافظ بالاستيلاء على قطعة أرض -المقررة في هذا الشأن 
 وتخصيصها لمشروع موقف سيارات الأقاليم دون إتباع تلك مملوكة للأفراد

الإجراءات ينطوي على مخالفة لأحكام الدستور فيما تضمنه من حماية الملكية 
اعتبار القرار منعدماً فلا تلحقه أية حصانة ويكون الطعن :  أثر ذلك-الخاصة 

  . تطبيق-عليه بالإلغاء غير مقيد بميعاد 
 

 
 قواعد وإجراءات نزع ملكية ١٩٥٤ لسنة ٥٧٧نظم المشرع بالقانون رقم 

 على نحو يكفل الموازنة بين حق السلطة العامة في -العقارات للمنفعة العامة 
موع المواطنين وبين كفالة حق اتخاذ ما تراه لازما لتحقيق النفع العام لصالح مج

الأفراد في عدم التعرض لملكيتهم الخاصة إلا في إطار ما يحقق هذا الصالح 
العام وفي إطار الضمانات وفي مقابل التعويضات التي يكفلها القانون أوجب 
المشرع إبداء القرار الصادر بنزع ملكية الممتلكات التي يتعذر الحصول على 

ى النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة لأي سبب توقيع أصحاب الشأن عل
 يترتب على هذا الإيداع جميع الآثار المترتبة على -في مكتب الشهر العقاري 

 قرار المشرع قاعدة بسقوط مفعول القرار المقرر للمنفعة -شهر عقد البيع 
ة إذا لم العامة رعاية لصالح الصادر بشأن أرضهم القرار المقرر للمنفعة العام

يتم إيداعه بمكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشره في الجريدة 
 استثناء من ذلك لا تسقط هذه القرارات إذا كانت العقارات المطلوب -الرسمية 

 المقصود بحالة -نزع ملكيتها قد دخلت بالفعل في مشروعات تم تنفيذها بالفعل 
كون قد دخلت فعلاً في مشروعات تم العقارات المطلوب نزع ملكيتها والتي ت

تنفيذها دخول العقار في مشروع تم تنفيذه بالفعل تنفيذاً كاملاً أو جرى السير في 



 

 

    )نزع الملكية – )ن(حرف (
  

١٧٠  
 لا يلزم قانوناً في هذه الحالة أن يكون -خطوات تنفيذه بصورة جدية وظاهرة 

  .المشروع قد تم أو استكملت جميع مراحل تنفيذه
 

 بشأن فرض ١٠٥٥ لسنة ٢٢٢ من القانون رقم ٩، ٨، ٧، ٦ المواد - ١٢
 قرار لجنة الفصل في الطعون المقدمة من ذوي الشأن -مقابل التحسين مفادها 

 تطلب المشرع في ذات الوقت -في قرارات لجان تقدير مقابل التحسين نهائية 
 باعتبارها لجنة - شكلي لازم لإصدارها أن تكون هذه القرارات مسببة كإجراء

 يختص لجنة الدولة بهيئة قضاء إداري بالطعن -إدارية ذات اختصاص قضائي 
 ٤٧من قانون مجلس الدولة رقم ) ١٠( ذلك وفقاً للمادة -في قرارات هذه اللجنة 

  . ١٩٧٢لسنة 
 

 التي يوقعها أصحاب الحقوق بنقل ملكيتها للمنفعة العامة أو  النماذج- ١٣
القرار الوزاري الذي يصدر بنزع ملكيتها يتعين إيداعها في مكتب الشهر 
العقاري خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة 

ه المدة سقط  إذا لم تودع هذه النماذج أو قرار نزع الملكية خلال هذ-الرسمية 
 هذا القرار لا يسقط في حالة إذا ما كانت -مفعول القرار للمنفعة العامة 

  .العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها
 

 
ات نزع الملكية للمنفعة العامة ينعقد الاختصاص بنظر المنازعة بشأنها قرار

لمحكمة القضاء الإداري بحسبانها جهة القضاء المختصة بنظر طعون الأفراد 
  .والهيئات في القرارات الإدارية النهائية

 

         
 

 والمضافة بالقانون رقم ١٩٥٤ لسنة ٥٧٧ مكرر من القانون رقم ٢٩المادة 
 إذا كان المشروع الذي صدر به قرار المنفعة العامة وما - ١٩٦٢ لسنة ١٣

 - ترتب عليه من نزع ملكية بعض العقارات قد تم تنفيذه فعلاً على الطبيعة
  .يترتب على ذلك أن يصبح قرار المنفعة العامة حصيناً من السقوط

 

 - نزع ملكيتها للمنفعة العامة لصالح مرفق التعليم - ملكية عقارات - ١٦
 بشأن ١٩٥٤ لسنة ٥٧٧القانون رقم .  ضماناته- إجراءاته -جهة الاختصاص 
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١٧١  
 )نزع الملكية – )ن(حرف (

 
 - ١٩٦٠ لسنة ٢٥٢ملكية العقارات للمنفعة العامة معدلاً بالقانون رقم نزع 

 بتفويض رئيس مجلس الوزراء ١٩٨٢ لسنة ٤٣٠قرار رئيس الجمهورية رقم 
ناط المشرع برئيس الجمهورية تقرير صفة المنفعة . في بعض الاختصاصات

 رئيس  فوض-العامة بالنسبة للعقارات المراد نزع ملكيتها للمنفعة العامة 
الجمهورية رئيس مجلس الوزراء في تقرير صفة المنفعة العامة وإصدار 

 حرص -قرارات الاستيلاء على العقارات المراد نزع ملكيتها للمنفعة العامة 
المشرع على أن يحيط نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بسياج من الإجراءات 

ريقاً استثنائياً لا يجوز اللجوء القانونية التي تكفل تحقيق الغرض منه بحسبانه ط
 صدور حكم -إليه إذا تعذر تحقيق الغرض بالوسائل المعتادة مثل الإيجار والبيع 

بإخلاء العقار المشغول مدرسة يهدد العملية التعليمية ويؤدي إلى تشريد الطلاب 
 لا تثريب على جهة الإدارة إن هي اتخذت إجراءات نزع -الملحقين بالمدرسة 

  . تطبيق- للمنفعة العامة الملكية
 

 الفرق بين الاستيلاء على العقارات لضمان تموين البلاد ونزع - ١٧
 الخاص ١٩٤٥ لسنة ٩٥المادة الأولى من القانون رقم . الملكية للمنفعة العامة

 لسنة ٥٧٧ القانون رقم - ١٩٥٦  سنة٣٨٠بشئون التموين معدلاً بالقانون رقم 
لوزير التموين بموافقة لجنة .  بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة١٩٥٤

التموين العليا إصدارات القارات بالاستيلاء على العقارات لضمان البلاد بمختلف 
الوارد بالقانون رقم ) العقارات( لفظ -المواد والسلع وتحقيق العدالة في توزيعها 

 ورد بصيغة عامة تشمل العقارات المبنية وغير المبنية ١٩٤٥لسنة  ٩٥
والأراضي الفضاء في نطاق العقارات التي يجوز الاستيلاء عليها والتي تستخدم 

 ينبغي التفرقة بين الاستيلاء المؤقت على العقارات طبقاً لأحكام -كمخازن 
ى ثلاث سنوات تمد قانون نزع الملكية للمنفعة العامة والذي لا تزيد مدته عل

بالاتفاق مع المالك وإذا تعذر ذلك وجب اتخاذ إجراءات نزع الملكية قبل انقضاء 
 ويبين الاستيلاء على العقار لضمان تموين البلاد -الثلاث سنوات بوقت كاف 

 الاستيلاء الأخير ليس محدداً سلفاً بمدة - ١٩٤٥ لسنة ٩٥طبقاً للقانون رقم 
 الاستيلاء الأخير يرد على المنفعة ولا - الغرض قائماً معينة ويظل قائماً مادام

يمتد لملكية الرقبة ولا يغل يد المالك في التصرف في العقار أما نزع الملكية 
 فيؤدي إلى حرمان المالك من ملكه جبراً ١٩٤٥ لسنة ٩٥طبقاً للقانون رقم 

  . تطبيق- ونقلها إلى جهة الإدارة التي نزعت الملكية لصالحها) منفعة ورقبة(
 

 ميعاد إيداع - إجراءاتها - نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - ١٨
.  عدم الاعتداد بتنفيذ المشروع- أثر فوات الميعاد دون إيداع النماذج -النماذج 
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١٧٢  
 نزع ملكية العقارات  بشأن١٩٩٠ لسنة ١٠ من القانون رقم ١٢، ١١، ٤المواد 

أوبج المشرع توقيع أصحاب العقارات على نماذج خاصة بنقل . للمنفعة العامة
 استلزم صدور قراراً بنزع ملكية العقارات والحقوق -ملكيتها للمنفعة العامة 

التي يعذر فيها الحصول على توقيع أصحابها لأي سبب كان على أن تودع 
 يترتب على هذا الإيداع جميه - العقاري النماذج أو القرار في مكتب الشهر

 عدم إيداع النماذج أو القرار الوزاري -الآثار المترتبة على شهر عقد البيع 
خلال سنتين من تالاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية من شأنه 

 لسنة ١٠ القانون رقم -اعتبار القرار الصادر بالمنفعة العامة كأن لم يكن 
 في هذا الشأن إلا أن القانون رقم ١٩٥٤ لسنة ٥٧٧ ساير القانون رقم ١٩٩٠
 ١٩٥٤ لسنة ٥٧٧ مكررا من القانون رقم ٢٩ أسقط المادة ١٩٩٠ لسنة ١٠

التي كانت تقضي بعدم سقوط قرارات النفع العام التي لم تودع نماذج العقارات 
عقاري المختص إذا التي شملتها أو القرار الوزاري بنزع ملكيتها مكتب الشهر ال

مؤدى  -كان العقار المطلوب نزع ملكيته قد أدخل فعلاً مشروعات تم تنفيذها 
 أن القانون الجديد يعتبر القرار الصادر بالمنفعة العامة كأن لم يكن إذا لم :ذلك

تودع النماذج أو القرارات خلال المدة المشار إليها وذلك بغض النظر عن أن 
  . تطبيق- التنفيذ من عدمه الجهة الإدارية شرعت في

 

 بشأن نزع ملكية ١٩٥٤ لسنة ٥٧٧ من القانون رقم ١٠ المادة - ١٩
 يسقط مفعول القرار الصادر بنزع الملكية للمنفعة -العقارات للمنفعة العامة 

ية بمكتب الشهر العقاري خلال العامة إذا لم تودع النماذج الخاصة بنزع الملك
 أو دون تحقيق أي من -سنتين من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية 

 سقوط القرار مقرر -الوقائع التي يرتب عليها القانون عدم سقوط القرار 
 توقيع المالك -لمصلحة المالك الذي شمل قرار المنفعة العامة بعض أملاكه 

 مدة السنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة على استمارات البيع بعد مضي
 يستفاد منه ولاشك عدم تمسكه بالسقوط الذي تقرر - هو تصرف إرادي بحت -

  . تطبيق-لمصلحته طالما لم يثبت أن توقيعه جاء نتيجة غلط أو إكراه أو تدليس 
 

 قرار تقرير المنفعة العامة وما يصاحبه من نزع ملكية الأفراد - ٢٠
 مجرد نشر القرار المقرر - هو أقرب إلى القرارات الفردية -والحائزين 

للمنفعة العامة لا يكفي لوصوله إلى علم ذوي الشأن من الملاك الحائزين للعقار 
ع ولو لم المخصص للمشروع ذي النفع العام أو غيرهم ممن عينهم المشرو

  .يكونوا من الملاك أو الحائزين للعقار الذي يرد عليه القرار
 
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 )نزع الملكية – )ن(حرف (

 
 نقل الملكية للمنفعة العامة يتم إما بالحصول على توقيع أصحاب - ٢١

كية العقار الشأن على النماذج وإما بصدور قرار من الوزير المختص بنزع مل
 يترتب على إيداع هذه النماذج أو -إلا إذا تعذر الحصول على هذا التوقيع 

القرار الصادر بنزع الملكية مكتب الشهر العقاري المختص خلال سنتين من 
 إذا لم يتم -تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة نقل ملكية العقار إلى الدولة 

ل القرار بالنسبة إلى العقارات التي لم تودع الإيداع خلال السنتين سقط مفعو
 هذا الأثر  لا يترتب إذا كانت العقارات -بشأنها النماذج أو القرار الوزاري 

  .أدخلت في مشروعات بدء في تنفيذها قبل مضي السنتين المشار إليها
 

 بشأن نزع ملكية ١٩٥٤ لسنة ٥٧٧انون رقم  المادة الأولى من الق- ٢٢
 لسنة ٢٥٢ المادة الأولى من القانون رقم -العقارات للمنفعة العامة أو التحسين 

 في شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة ١٩٦٠
بالنسبة لنزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة يتعين مراعاة . والاستيلاء

عدة أساسية أساسها الموازنة بين مصلحة الدولة وحقها في الاستيلاء على قا
العقارات المملوكة ملكية خاصة اللازمة لمشروعاتها العامة وبين حق الملكية 

 تتمثل هذه القاعدة الجوهرية في -الخاصة لذوي الشأن من ملاك هذه العقارات 
العامة بحيث يجب أن يكون أن تكون العقارات بالحتم والضرورة لازمة للمنفعة 

المشروع المحقق للمنفعة العامة في حاجة حقيقية وضرورية لهذه العقارات 
لإقامته وتحقيقه بما يحتم على جهة الإدارة تقرير صفة المنفعة العامة لها 

 إذا دلت الظروف وواقع الحال على -والاستيلاء عليها تمهيداً لنزع ملكيتها 
 المساس بالملكية :أساس ذلك -شوبة بالبطلان غير ذلك وقعت الإجراءات م

. الفردية بغير مقتضى وبما يناقض الحماية التي أسبغتها عليها الدستور والقانون
  .تطبيق

 

 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة ١٩٥٤ لسنة ٥٧٧ القانون رقم - ٢٣
المشرع حرص على نقل ملكية العقارات التي يتقرر لزومها . سينالعامة أو التح

للمنفعة العامة لإقامة مشروعات ذات نفع عام عليها بالطريق الطبيعي كلما أمكن 
 إذا لم يعترض أصحاب الشأن على نقل ملكية عقاراتهم أو حقوقهم عليها -ذلك 

 النماذج الخاصة أو على قيمة التعويض المقرر لهم عنها وقاموا بالتوقيع على
بالبيع وأودعت هذه النماذج مكتب الشهر العقاري فإن هذا الإيداع يقوم مقام عقد 
البيع، أما إذا امتنع أصحاب الشأن عن التوقيع فتنزع ملكية العقارات بمقتضى 
قرار يصدر من الوزير المختص ويودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري 

 فإذا لم تودع -تب على شهر عقد البيع المختص ويرتب على إيداعه ما يتر
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١٧٤  
النماذج أو القرار مكتب الشهر العقاري المختص خلال سنتين من تاريخ نشر 
القرار أو تقاعست جهة الإدارة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية نزع 
الملكية خلال مدة السنتين ولم تكن تلك العقارات قد أدخلت فعلاً في مشروعات 

  . يذها سقط مفعول قرار نزع الملكية واعتبر كأن لم يكنيتم تنف
 

 بشأن نزع ملكية ١٩٥٤ لسنة ٥٧٧ من القانون رقم ١٧ المادة - ٢٤
المادة الأولى والمادة الثانية، المادة الرابعة من قرار . العقارات للمنفعة العامة

 في شأن تعديل بعض الأحكام ١٩٦٠ لسنة ٢٥٢ية بالقانون رقم رئيس الجمهور
لا يجوز للمحافظ . الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء على العقارات

إصدار قرار بالاستيلاء المؤقت على العقارات، إلا في الحالات المنصوص 
 وهي ١٩٥٤  لسنة٥٧٧ من القانون رقم ١٧عليها في الفقرة الأولى من المادة 

الحالات التي يجمع بينها وصف الأحوال الطارئة أو المستعجلة وقد مثل لها 
 لا -المشرع في ذات النص بحال حصول غرض أو قطع جسر أو تفشي وباء 

ريب أن الأحوال الطارئة هي التي لا يمكن في الوسع توقعها أما الأحوال 
طرق والإجراءات العادية المستعجلة فهي التي لا تحتمل الانتظار حتى تحل بال

ومن ثم لابد من مواجهتها بذلك الإجراء الاستثنائي المؤقت وهو الاستيلاء على 
العقارات وفيما عدا الحالات المذكورة فالأصل أن الإستيلاء على العقارات 
تحقيقاً لغرض ذي نفع عام لا يكون إلا بقرار من رئيس الجمهورية وطبقا 

 سالف ١٩٥٤ لسنة ٥٧٧ص عليها في القانون رقم للأحكام والإجراءات المنصو
  .الإشارة إليه

 

 ١٣المضافة بالقانون رقم ( مكرر ٢٩، ١٤، ١٢، ١٠، ٩ المادة - ٢٥
 بشأن نزع ملكية العقارات ١٩٥٤ لسنة ٥٧٧من القانون رقم ) ١٩٦٢لسنة 

رتب القانون على عدم إيداع نماذج التوقيع أو القرار . للمنفعة العامة والتحسين
الصادر بنزع الملكية مكتب الشهر العقاري المختص خلال سنتين من تاريخ 
نشر قرار المنفعة العامة سقوط مفعول هذا القرار وذلك ما لم تكن العقارات 
 المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلاً في مشروعات يتم تنفيذها فغن ذلك من
شأنه إذا تم خلال السنتين المشار إليهما لأن يعصم قرار المنفعة العامة من 

رسم المشرع لذوي الشأن طريقا للطعن على تقدير التعويض للعقارات . السقوط
يوجد نوعين من . المنزوع ملكيتها أمام القضاء العادي وحدد لذلك مواعيد مقيدة

البيع بعد مضي مدة السقوط توقيع المال على استمارات : الول: الإجراءات
وهو تصرف إداري يستفاد منه عدم تمسك المالك ) سنتين من تاريخ نشر القرار(

عدم توقيع المال على النماذج مع : الثاني. بالسقوط الذي تقرر لمصلحته قانوناً
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 )نزع الملكية – )ن(حرف (

 
 رسم ١٩٥٤ لسنة ٥٧٧المحافظة على حقه في التعويض ذلك أن القانون رقم 

لعقارات المنزوع ملكيتها أمام جهة القضاء العادي طريق الطعن على تقدير ا
وفتح أمام صاحب الشأن طريق الطعن في قرار المنفعة ذاته بأي وجه من أوجه 

مؤدى ذلك أن هناك طريقتين أمام صاحب الشأن أولاهما . البطلان أو السقوط
الطعن على القرار ذاته وأن اللجوء لأحد : الطعن في قيمة التعويض، وثانيهما

  .لطريقتين لا يغلق الطريق الثانيا
 

 الأثر المترتب - ضمانات نزع الملكية - نزع الملكية للمنفعة العامة - ٢٦
 من القانون رقم ١٠، ٩المادة . على زوالملكية صاحب العقار بضمه للمال العام

 المادة - العقارات للمنفعة العامة أو التحسين  بشان نزع ملكية١٩٥٤ لسنة ٥٧٧
أحكام نزع . ١٩٦٢ لسنة ١٣ مكرر من ذات القانون المضافة بالقانون رقم ٢٩

الملكية للمنفعة العامة لم تقرر إلا باستثناء وفي حدود معينة مما يتعين معه عدم 
لوسيلة التجاوز عن الضمانات التي حددها الدستور لنزع الملكية واستخدما هذه ا

في الغرض الذي شرعت من أجله، نطاق المجال الزمني لسريان هذا الالتزام 
بعد صدور قرار المنفعة العامة قاصر على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام 

 لسنة ٥٧٧عملية نزع الملكية على النحو المنصوص عليه في القانون قم 
لأصحاب الشأن جاء هذا القانون خلواً من أي نص أو حكم يجيز . ١٩٥٤

الإدعاء بملكية أي أطيان منها أو المطالبة برد الأرض التي تفيض عن حاجة 
المشرع أو المطالبة بالأطيان التي كانت مملوكة لهم في حالة الاستغناء عن 
المشروع العام ودخول الأرض المنزوع ملكيتها في حالة انتهاء تخصيصها 

و المطالبة باستردادها في حالة للمنفعة العامة في أملاك الدولة الخاصة أ
الترخيص لأحد أشخاص القانون الخاص للانتفاع أو بمناسبة نقل الانتفاع 

  .بالمشروع بين أشخاص القانون العام
 

 
 بشأن ١٩٥٤ لسنة ٥٧٧ من القانون رقم ٢٩، المادة ١٠المادة ، ٩المادة 

حدد المشرع على سبيل الحصر . نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين
ثلاث وسائل أو إجراءات يترتب على اتباع إحداها نقل ملكية العقارات المنزوع 

 إيداع النماذج الخاصة التي وقع أصحاب الحقوق -ملكيتها إلى الدولة وهي أولاً 
لمنفعة العامة بمكتب الشهر العقاري المختص في مدة فيها على نقل ملكيتها ل

أقصاها سنتان من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية، 
 بإيداع القرار الوزاري بنزع الملكية الصادر نتيجة رفض الملاك -الثاني 

   التوقيع على تلك النماذج أو تعذر الحصول على توقيع أصحاب الشأن فيها
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١٧٦  
لأي سبب كان بمكتب الشهر العقاري المختص خلال المدة المذكورة حيث رتب 
على إيداع أي من هذين القرارين بالنسبة للعقارات الواردة بها ذات الآثار 

أن يثبت أن مشروع النفع العما قد أدخل : المترتبة على شهر عقد البيع، ثالثاً
قبل انتهاء مدة السنتين المذكورتين فعلاً في التنفيذ على العقار المطلوب ملكيته 

فإن مؤدى ذلك نقل ملكية العقار إلى الدولة حتى ولو تراخت الإدارة عن إيداع 
لا يشفع لجهة الإدارة . أي من القرارين المشار إليهما إلى ما بعد الميعاد المذكور

في هذا الصدد ما سبق أن اتخذته من إجراءات في هذا الشأن باستلام الأرض 
زوع ملكيتها أو صرف التعويض إلى أصحاب الشأن لأن المشرع لم يرتب المن

هذه الضمانة مقررة لمصلحة صاحب . عليها أي أثر منشئ في نقل الملكية
العقار المنزوع ملكيته فإذا ما حدث أن كان مالك العقار عالما بهذه العيوب التي 

ملكية ومع ذلك شابت عملية إجراءات نزع الملكية وسقوط مفعول قرار نزع ال
قبل مختاراً وبإرادته الحرة التوقيع على نماذج نقل الملكية رغم مضي مدة 
السنتين المذكورتين وصرف التعويض المستحق له دون اعتراض من جانبه كما 
لم يطعن على هذا التصرف بأي مأخذ أو بأي عيب قد شاب إرادته سواء من 

أن هذا المسلك من جانبه يدل على ناحية إدراكعه للواقع أو القانون فلا مناص 
أثر ذلك تسليم الأرض أو . تمسكه بقرينة السقوط التي قررها المشرع لصالحه

صرف التعويض كأثر وإجراء من إجراءات نزع الملكية قبل مضي السنتين 
 لا يؤدي ذلك إلى استخلاص إرادة الموافقة على نقل -وهو سقوط القرار قانوناً 

 لأن هذه الإجراءات -زعة الملكية بعيداً عن هذا القرار الملكية إلى الجهة نا
تمت في إطار وجود قرار نزع ملكية سليم ولم يشمله السقوط، إعمالاً لنص 

  .١٩٧٧ لسنة ٥٧٧المادة العاشرة من القانون رقم 
 
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 

 بلائحة العاملين بالهيئة ١٩٨١ لسنة ٢٩٨ر السياحة رقم  قرار وزي- ١
 يجوز ندب العامل للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة -المصرية العامة للتنشيط السياحي 

 يمنح العامل مزايا -أخرى من ذات درجة وظيفته أو في وظيفة تعلوها مباشرة 
 في جميع  من اللائحة٥٠ المادة -الوظيفة المنتدب إليها خلال فترة الندب 

حالات النقل والندب أي يكون العامل مستوفياً لشروط شغل الوظيفة المنقول أو 
لا يجوز ندب عامل معين بمكافأة شاملة للقيام بعمل :  نتيجة ذلك-المنتدب إليها 

 ضرورة أن -وظيفة مدير مكتب الهيئة بالخارج والمقرر لها الدرجة الأولى 
 في المطالبة باقتضاء البدل المقرر لوظيفة يكون الندب الذي يخول العامل الحق

بذاتها أن ينبثق عن قرار جائز بحكم الأصل كي يستند شغل الوظيفة على سند 
 إذا كانت جهة الإدارة قد منحت العامل المزايا المالية -سائغ منتج لآثاره 

 قد المقررة للوظيفة الأدنى مباشرة لتلك التي كان يشغلها ندباً بالخارج فإنها تكون
أعملت سلطتها التقديرية في إثابته عن عمله بالخارج في الوظيفة التي أسندتها 
إليه على مثل ما أعملت سلطتها في تحديد قدر المكافأة الشاملة عند تعيينه ابتداء 

  . تطبيق-
 

وردت . فعات المدنية والتجارية من قانون المرا١٤٦المادة ) مرافعات( - ٢
أسباب عدم الصلاحية لنظر النزاع على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع في 

 من بين هذه الأسباب أن يكون القاضي وكيلاً لأحد -تفسيرها أو القياس عليها 
أساس  - يختلف الوكيل عن المستشار القانوني المنتدب -الخصوم في الدعوى 

مل قانوني لحساب الموكل ويلتزم الحدود المرسومة له  أن الوكيل يقوم بع:ذلك
في تنفيذ الوكالة سواء من حيث التصرفات القانونية التي تتضمنها أو طريقة 

 لا يتقيد المستشار القانوني المنتدب بهذا القيد لأن عمله هو إبداء الرأي -تنفيذها 
الذي يعمل مستشاراً الذي يراه متفقاً وصحيح حكم القانون والذي يتقيد به الوزير 

 مؤدى ذلك أن المستشار القانوني - ليس للوزير أن يملي عليه رأياً معيناً -له 
المنتدب لا يعتبر وكيلاً عن الوزير ولا يعتبر ندبه نوعاً من الوكالة بالخصومة 

  . تطبيق- ليس الندب من أسباب عدم الصلاحية -
 

 الندب من الأمور المتروكة لجهة الإدارة ومن الملائمات التي تتمتع - ٣
أساس  -فيها بسلطة تقديرية حسبما تلميه مصلحة العمل ويقتضيه الصالح العام 

 المشرع جعل - إتاحة المجال لجهة الإدارة أن تلبي حاجات العمل العاجلة :ذلك
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١٧٨  
 الندب أمر -قيام بأعباء وظيفة ما الندب بصفة عامة تكليف مؤقت للعامل لل

 أداء العامل للوظيفة المنتدب إليها لا -موقوت بطبيعته افترضته ظروف العمل 
يعتبر تعييناً فيها أو ترقية إليها ولا يكسبه حقاً في الاستمرار في شغل الوظيفة 

 الندب لا - يجوز للسلطة المختصة إلغاء الندب في أي وقت -المنتدب إليها 
 قرار الندب في مفهومه -للعامل مركزاً قانونياً نهائياً لا يجوز المساس به يرتب 

الصحيح لا يؤثر على مركز العامل المنتدب ولا يكسبه حقاً في استمرار شغل 
 يظل الندب بحكم طبيعته المؤقتة قابلاً للإلغاء في أي -الوظيفة المنتدب إليها 

بمرور ستين يوماً على صدوره  لا وجه للقول بأن قرار الندب يتحصن -وقت 
 -وإلا تحول قرار الندب إلى تعيين أو ترقية للوظيفة المنتدب إليها العامل 

  .تطبيق
 

 
رية بسلطة الندب من وظيفة إلى أخرى تترخص في ممارسته الجهة الإدا

 - لهذه الجهة إلغاء الندب في أي وقت متى كان ذلك في صالح العمل -تقديرية 
  .وذلك بما للندب من طبيعة مؤقتة

 

من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون ) ٤٧( المادة - ٥
 مناط ١٩٨٠ لسنة ٥٦ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ،١٩٧٨ لسنة ٤٧رقم 

استحقاق بدل الإقامة هو تشجيع العاملين على العمل في المحافظات النائية 
 حضور عضو -وتعويضهم عما يلقون من مشقة بسبب ظروف الإقامة فيها 

مجلس الدولة لجان البت بمحافظة من المحافظات النائية لا يتوافر بشأن مناط 
 حضور لجان البت لا يعد ندباً لشغل وظيفة وإنما هو من -دل الإقامة استحقاق ب

 لا يتطلب ذلك -قبيل المهام المؤقتة التي لا تتصف بطابع الاستمرار والانتظام 
  . تطبيق-تشجيعاً للعضو أو حثاً له على الإقامة في محافظة نائية 

 

 
 بلائحة العاملين بالهيئة ١٩٨٢ لسنة ٧٠قرار وزير المواصلات رقم 

القومية للبريد حكماً خاصاً في مجال الترقية بالاختيار لا مثيل له بقانون نظام 
 يجوز للعامل بالهيئة الذي يبدي كفاية خاصة وتميزاً -العاملين المدنيين بالدولة 

مال وظيفته بما يؤهله لتحمل أعباء وظيفة أعلى ولو لم تتوافر ظاهراً في أداء أع
شروط شغلها أن يندب بقرار من رئيس مجلس الإدارة لشغل تلك الوظيفة 
الأعلى مع استحقاقه مميزاتها المقررة لها من بدلات غيرها فإذا أحسن القيام 
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المتميزة في  توافر مثل القدرات -بأعبائها كانت له الأولوية في الترقية إليها 

العامل لابد أن يكون له صدى في الأوراق ودلائل تشير إليه وقرائن تكشف عنه 
 القول بغير :أساس ذلكوتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها الهيئة بقرار الندب 

ذلك مؤداه أن يضحى ندب العامل إلى الوظيفة الأعلى ثم ترقيته إليها بالاختيار 
ية دون ضابط تتحقق به الضمانات التي تكفل حماية رهين بمشيئة الجهة الإدار

المصلحة العامة وحقوق الأفراد في ذات الوقت بما يجاوز الهدف الأصلي 
لا يسوغ تخطي الأقدم إلى الأحدث سواء في :  نتيجة ذلك-المتبقى من النص 

الندب أو الترقية إلا عند توافر الأساس اليقيني الجاد بأفضلية الأحداث وتميزه 
ظاهر على الأقدم منه طالما أن الندب لوظيفة أعلى طبقاً للائحة هو مقدمة ال

  . تطبيق-للترقية إليها 
 

 صدور لائحة - ندب عامل بالهيئة القومية للبريد لشغل وظيفة أعلى - ٧
 خضوع ندبه لنص -الندب نظام العاملين بالهيئة في تاريخ لاحق على قرار 

 باعتباره الشريعة ١٩٧٨ لسنة ٤٧ من قانون العاملين المدنيين رقم ٥٦المادة 
 لسنة ٧٠ من قرار وزير النقل رقم ٤١ عدم استفادته من نص المادة -العامة 
 بلائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد التي تجيز النقل لوظيفة أعلى وما ١٩٧٢

  . تطبيق- من أولويته في الترقية للوظيفة الأعلى يترتب عليه من آثار
 

 
 تترخص فيه جهة الإدارة -يعد قرار الندب إجراء مؤقت لا يكسب حقاً 

تعمال  متى صدر قرار الندب سليماً وخلا من إساءة اس-وفقاً لسلطتها التقديرية 
السلطة أو الانحراف بها يكون طلب إلغائه قائم على سند صحيح من القانون مما 

  .يتعين رفض طلب إلغائه
 

 - شغل العامل وظيفة من الدرجة الأولى وندبه لوظيفة مدير عام - ٩
أساس   -الوظيفة المنتدب إليهاالندب بطبيعته مؤقت لا يخول صاحبه حقاً في 

 أن الهدف من الندب لوظيفة أعلى هو تسيير أمور العمل بالمرفق إلى أن :ذلك
يستقر الرأي على من يصلح لشغل هذه الوظيفة بصفة أصلية وقد يكون هو 

 من يندب لشغل وظيفة مدير عام -المنتدب إليها أو غيره من العاملين بالمرافق 
 -يعامله المدير العام من حيث الاختصاص بالتحقيق معه ويقع منه مخالفات لا 

معاملته وفقاً لدرجته التي يشغلها بالموازنة من حيث جهة الاختصاص بالتحقيق 
  .ومن حيث نوع الجزاء الذي يوقع عليه عند ثبوت المخالفة

 
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١٨٠  
ئحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد  من لا٤٤، ٤١ المادتان - ١٠

 من ٣٧، المادة ١٩٨٢ لسنة ٧٠الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 
المادة . ١٩٧٨ لسنة ٤٧نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 

 من اللائحة المشار إليها قد أوردت أحكاماً خاصة مغايرة لا مثيل لها في ٤١
م العاملين المدنيين بالدولة قوامها أن العامل الذي يبدي كفاية خاصة وتميزاً نظا

ظاهراً في أداء أعمال وظيفته بما يؤهله لتحمل أعباء وظيفة أعلى ولو لم تتوافر 
بشأنه شروط شغلها يجوز ندبه بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة للوظيفة 

ه الأولوية في الترقية إليها دون التقيد الأعلى، فإذا أحسن القيام بأعبائها كانت ل
 هذا الحكم الاستثنائي يرتهن تطبيقه بتحقيق قدرات خاصة غير -بالأقدمية 

 توافر مثل هذه القدرات لابد من قيام دلائل من الأوراق -عادية في العامل 
 يجب أن يقوم الندب إلى الوظيفة الأعلى إعمالاً لحكم :أساس ذلك -تؤيدها 
من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد على أصول ثابتة من  ٤١المادة 

الأوراق تثبت أفضلية المنتدب طالما أن الندب في هذه الحالة سيترتب عليه أثراً 
هاماً وهو إعطاء المنتدب أولوية الترقية عند التساوي مع زميله في مرتبة 

 ذلك فإن الندب في هذه الحالة  إذا لم يثبت-الكفاية حتى ولو كان زميله أقدم منه 
تكون :  نتيجة ذلك-لا يصلح أساساً صحيحاً لإعطاء الأولوية عند الترقية 

القاعدة الأصولية في هذه الحالة هي الواجبة التطبيق وهي أنه عند الترقية 
بالاختيار إذا تساوى المرشحون للترقية في مرتبة الكفاية فإنه يتعين الالتزام 

  ).تطبيق(. ي ذات مرتبة الكفايةبترقية الأقدم ف
 

         
 
 والمادة ١٩٧٨ لسنة ٤٧ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٣٦المادة 

 يتعين أن ١٩٨٣ لسنة ١١٥لقانون قبل تعديلها بالقانون رقم  من ذات ا٣٧
يتوافر فيمن يرقى من الدرجة السابقة اشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها 
والتي تشمل المؤهل المطلوب والمدد البينية التي قضاها المرشح للترقية في 

طلوب الدرجة المرقى منها وكل ما هو مقرر من اشتراطات لشغل الوظيفة الم
الترقية إليها فضلاً عن توافر الكفاية متى كانت الترقية بالاختيار في حدود 

 لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير -النسب المقررة قانوناً 
 لجهة -ظاهر الامتياز وعند التساوي في درجة الكفاية يتعين ترقية الأقدم 

طتها التقديرية ما تراه كفيلاً بحق الإدارة أن تضع من الضوابط في حدود سل
 هذه السلطة تجد حدها الطبيعي في أن تكون مطابقة للقانون والقواعد -الاختيار 

 مناط ترخص جهة الإدارة في -العامة وأن تحسن استعمالها إذا أجرت الاختيار 
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١٨١  
 )ندب – )ن(حرف (

 
الترقية بالاختيار أن يكون الاختيار قد استمد من عناصر صحيحة وأن تجرى 

 لا رقابة للقضاء على تقدير جهة الإدارة -يقية وجادة بين الموظفين مفاضلة حق
 قاعدة عدم جواز تخطي الأقدم إلى -طالما خلا ذلك من الانحراف بالسلطة 

الأحدث في الترقية إلا إذا كان الأخير ظاهر الامتياز وعند التساوي في الكفاية 
النسبة للموظفين الذين يجب ترقية الأقدم تسرى عند الترقية بالاختيار سواء ب

:  نتيجة ذلك-يخضعون لنظام التقارير السنوية أو الذين لا يخضعون لهذا النظام 
 الاختيار حقاً لجهة -يجب إعمال هذه القاعدة عند الترقية إلى الوظائف العليا 

الإدارة تترخص فيه في حدود سلطتها مادام سلوكها غير مشوب بإساءة استعمال 
يكون قد استمدت اختيارها من عناصر صحيحة مؤدية إلى السلطة وذلك بان 

 الندب لا يكسب العامل حقاً في -النتيجة التي انتهت إليها وإلا فسد الاختيار 
 مخالفة :أساس ذلك -الوظيفة المنتدب إليها ولا يجوز اعتباره ضابطاً للترقية 

للتفضيل إذا  تاريخ الحصول على المؤهل لا يصلح سبباً -ذلك الأحكام القانون 
 لا يجوز للجهة الإدارية -الأولوية أو العبرة بالأقدمية في الدرجة المرقى منها 

  . تطبيق-أن تخلق سبباً ومبرراً لتخطي العامل في الترقية عن طريق الندب 
 

 صرف -تنظيماته  الندب لعضوية - الاتحاد الاشتراكي العربي - ١٢
الحوافز والمكافآت للعاملين المنتدبين إليه خلال فترة الندب والمقررة من جهاتهم 

المادة الأولى من قرار رئيس ). الهيئة العامة للصرف الصحي( -الأصلية 
 لشأن تحمل دوائر الحكومة والهيئات ١٩٦٨ لسنة ٤٨الجمهورية رقم 

كامل رواتب وتعويضات وأجور والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها 
ومكافآت وبدلات وكافة المميزات الأخرى للمنتدبين منها لعضوية  تنظيمات 

العامل الذي يندب للعمل . الاتحاد الاشتراكي أو العمل بها طوال مدة انتدابهم
بتنظيمات الاتحاد الاشتراكي العربي السابق من صالح الحكومة والهيئات 

ركات التابعة لها يستحق من الجهة المنتدب منها كامل والمؤسسات العامة أو الش
ما يصدق عليه وصف رواتب أو تعويضات أو أجور أو مكافآت أو بدلات أو 
أية ميزة وظيفية أخرى وذلك على وجه العموم دون تخصيص في ذلك فيستحق 

 لا ينال من هذا الاستحقاق أن الحوافز والمكافآت -هذه الميزات أياً كان نوعها 
 لسنة ٢٥تي تقررت بقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الصرف الصحي رقم ال

 للعاملين بها اقتصر منحها على العاملين الفعليين بالهيئة دون المنتدبين ١٩٧٤
 قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة ليس من شأنه تعديل أحكام :أساس ذلك -منها 

  . تطبيق- ١٩٦٨ لسنة ٤٨قرار رئيس الجمهورية رقم 
 
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١٨٢  
 

 بشأن نظام السلكين ١٩٥٤ لسنة ١٦٦ من القانون رقم ٥٤المادة 
الندب لشغل . ١٩٨١ لسنة ٤٣الدبلوماسي والقنصلي قبل تعديلها بالقانون رقم 

) ١(: ثلاث وظائف هيوظائف ببعثات التمثيل الدبلوماسي إنما يقتصر على 
 يستحق المنتدب المرتبات الإضافية ويدل -الملحقون الفنيون ) ٢. (المستشارون

التمثيل والمبالغ الأخرى المقررة للوظيفة التي يتم انتدابه إليها بصرف النظر 
 هذا الندب غير جائز للوظائف الأخرى التي تعلو تلك -عن وظيفته الأصلية 

 المرتبات الإضافية ويدل التمثيل - مفوض أو سفير الوظائف مثل وظيفتي وزير
والمبالغ الأخرى المقررة لوظائف السلك الدبلوماسي محددة على أساس 
موضوعي يرتبط بكل وظيفة ومقتضياتها والأعباء المترتبة عليها دون النظر 

 من ينتدب إلى إحدى هذه الوظائف -إلى الاعتبارات الشخصية لشاغل الوظيفة 
رتبات الإضافية وغيرها مما هو مقرر للوظيفة التي يشغلها ندباً وذلك يستحق الم

  . تطبيق-بصرف النظر عما يتعلق بوظيفته المنتدب منها 
 

 الندب بطبيعته إجراء مؤقت لا يقطع صلة العامل بوظيفته الأصلية - ١٤
ر من طبيعة الرابطة التي قامت بينه وبين الجهة الأصلية التي يعمل بها  لا يغي-
 للجهة الإدارية سلطة تقديرية في ندب العامل أو إلغاء ندبه مادامت استهدفت -

الصالح العام لها أن تلغي الندب وتعيد الموظف إلى عمله الأصلي ليس له أن 
  . حقاً له في أن يثبت فيهايتمسك بالبقاء في الوظيفة المنتدب إليها أو يدعي

 

 ناط المشرع إجراءه بالسلطة المختصة - الندب موقوت بطبيعته - ١٥
 لجهة الإدارة -وحدها دون أن يستوجب عرضه على لجنة شئون العاملين 

وظيفة والنهوض بأعبائها اختيار من تأنس فيه القدرة والكفاية للاضطلاع بمهام ال
  لا تثريب على الجهة الإدارية إن هي أعملت سلطتها التقديرية -واختصاصاتها 

 مؤثرة الأقدم أو الأحدث بحسب ما تأنسه فيه من قدرة -في شغل الوظيفة ندباً 
وكفاية بلا معقب عليها طالما خلا تصرفها من إساءة استعمال السلطة أو 

  .الانحراف
 

 أن الندب موقوت بطبيعته إذ يتم على أساس التوقيت وليس على - ١٦
أساس القرار والاستقرار، ومن ثم ناط المشرع إجراءه بالسلطة المختصة وحدها 

 فضلاً عن أنه عرضة -دون أن يستوجب عرضه على لجنة شئون العاملين 
 ولذا أطلق يد الإدارة في إجرائه حتى تستطيع تلبية حاجات للإلغاء في أي وقت،
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العمل العاجلة ابتغاء حسن سيره وانتظامه وأتاح لها اختيار من تأنس فيه القدرة 

 وعليه -والكفاية للاضطلاع بمهام الوظيفة والنهوض بأعبائها واختصاصاتها 
في شغل  إن هي أعملت سلطتها التقديرية -فلا تثريب على جهة الإدارة 

الوظيفة الشاغرة ندباً مؤقتاً مؤثرة الأقدم أو الأحدث بحسب ما تلمسه فيه من 
قدرة وكفاية بلا معقب عليها طالما خلا تصرفها من إساءة استعمال السلطة أو 

 وقد خلت الأوراق من دليل -ومن حيث أنه تأسيساً على ما تقدم . الانحراف بها
 العيب القصدي من عيوب القرارات على مشوبة القرار المطعون فيه بهذا

الإدارية، وكان سند المطعون ضدها في دعواها هو محض أسبقيتها في ترتيب 
 حال كون الإدارة غير مقيدة -الأقدمية على زميلها الصادر في حقه ذلك القرار 

 فلا تكون - على ما سلف البيان -بالأقدمية ضابطاً أو معياراً لاختيار الندب 
 ويكون القرار المطعون فيه قد صدر سليما مطابقاً - قد تخطيت المطعون ضدها

  .للقانون لا يأخذ عليه ولا مطعن
 

 
 أضحى مجلس الدولة ذا ولاية عامة في كافة ١٩٧١بصدور دستور سنة 

 - اتسامه بصفة القرار الإداري النهائي - قرار الندب -الإدارية المنازعات 
  . اختصاص مجلس الدولة بنظره

 
 يتم على أساس التوقيت وليس على أساس - الندب موقوت بطبيعته - ١٨

صة وحدها دون أن  يتم إجراءه بواسطة السلطة المخت-القرار والاستقرار 
 قرار الندب عرضة للإلغاء في -يستوجب العرض على لجنة شئون العاملين 

 أطلق المشرع الإدارة إن هي أعملت سلطتها التقديرية في شغل -أي وقت 
الوظيفة ندباً مؤثرة الأقدم أو الأحدث بحسب ما تلمسه من قدرة وكفاية بلا معقب 

  .عمال السلطةعليها طالما خلا تصرفها من إساءة است
 

 
العامل الذي يندب للعمل بتنظيمات الاتحاد الاشتراكي السابق من مصالح 

 يستحق من -الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات التابعة لها 
جهة المنتدب منها كامل ما يصدق عليه وصف رواتب أو تعويضات أو أجور ال

 يستحق هذه المميزات أياً كان -أو مكافآت أو بدلات أو أية ميزة وظيفية أخرى 
 لا يمتد هذا الحق إلى ما بعد - لا يجوز حرمانه منها أياً كان مسماها -نوعها 

  .الشورىإلغاء الاتحاد الاشتراكي وأيلولة أمواله لمجلس 
 
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١٨٤  
 

 -  زواله قبل رفع الدعوى - قرار إداري- ندب -عاملون مدنيون بالدولة 
الخصومة في دعوى الإلغاء .  عدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فيها-أثره 

رار الإداري في ذاته استهدافاً لمراقبة هي خصومة عينية مناطها اختصام الق
 القرار الإداري هو موضوع الخصومة ومحلها في دعوى الإلغاء -مشروعيته 

 إذا تخلف هذا - يتعين أن يكون القرار قائماً منتجاً آثاره عند إقامة الدعوى -
الشرط بأن زال القرار قبل رفع الدعوى بإلغائه أو بانتهاء فترة تأقيته دون أن 

 أن دعوى الإلغاء :أساس ذلك -ذ على أي وجه كانت الدعوى غير مقبولة ينف
 -تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه 

إذا حال دون ذلك مانع قانوني فلا يكون ثمة وجه للاستمرار في الدعوى ويتعين 
  . تطبيق-الحكم بعدم قبولها لانتفاء المصلحة فيها 

 

ندب العامل للقيام .  طبيعة الندب- ندب - عاملون مدنيون بالدولة - ٢١
بعمل وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها أمر تترخص فيه جهة الإدارة بما 

ت  الندب مؤق-لها من سلطة تقديرية بمراعاة حاجة العمل في الوظيفة الأصلية 
  . تطبيق-بطبيعته ولا يكسب العامل مركزاً ذاتياً 

 

 اختصاص المحاكم التأديبية بالطعن على قرار النقل أو الندب - ٢٢
إذا ارتبط قرار النقل أو الندب بجزاء صريح من . المرتبط بقرار الجزاء

قام على ذات سبب قرار الجزاء وتحقق  وحةالجزاءات المنصوص عليها صرا
 -الارتباط بينهما فإن الاختصاص بنظر الطعن فيه ينعقد للمحاكم التأديبية 

 أن قرار النقل أو الندب فرع من المنازعة في القرار التأديبي وإن :أساس ذلك
  . تطبيق-قاضي الأصل هو قاضي الفرع 

 

من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر ) ٥٦( المادة - ٢٣
الندب طريق مؤقت لشغل الوظائف بالجهاز . ١٩٧٨ لسنة ٤٧بالقانون رقم 

 يتضمن الندب إعفاء العامل مؤقتاً من أعباء وظيفته الأصلية -الإداري للدولة 
لى الندب اعتبار العامل شاغلاً  يترتب ع-وإسناد مسئوليات وظيفية أخرى إليه 

 أنه يشترط في الندب :مؤدى ذلك -الوظيفة المنتدب إليها كما لو كان معيناً فيها 
أن تكون الوظيفة المنتدب إليها لها مسمى وممولة ومن ذات مستوى الوظيفة 
التي يشغلها العامل بصفة أصلية حتى لا يؤدي الندب الإضرار به بشغله وظيفة 



 

 

 


١٨٥  
 )ندب – )ن(حرف (

 
اعتبار قرار الندب إلى غير :  أثر ذلك-ن حيث التدرج الوظيفي أقل مستوى م

  . تطبيق-وظيفة محددة مخالفاً لوروده على غير محل 
 

 يتعين أن يتوافر - عند ندب العامل إلى وظيفة تعلو وظيفته مباشرة - ٢٤
 له على أقرانه ممن هم في نفس مستواه في العامل المنتدب وجه أفضلية

  بمراعاة أن الندب يعد شكلاً فعلياً للوظيفة التي انتدب إليها العامل -الوظيفي
 لا يجوز شغل -ويتمتع العامل المنتدب بسائر امتيازات وسلطات هذه الوظيفة 

الوظيفة الأعلى مباشرة إلا بمن هو أقدم مادامت قد توافرت فيه اشتراطات 
  .من ناحية والكفاءة من ناحية أخرىشغلها 

 

 
مركز العامل هو مركز قانوني عام يجوز تغييره في أي وقت وفق 

عامل حق مكتسب في التمسك بالبقاء في وظيفة  ليس لل-مقتضيات الصالح العام 
 لا معقب على قرارات النقل أو الندب -معينة أو عمل يؤديه في مكان محدد 

التي تصدرها جهة الإدارة مادامت قد خلت من إساءة استعمال السلطة أو 
  .الانحراف بها

 

ن يتم الندب بمراعاة القواعد والحدود المنصوص عليها في  يتعين أ- ٢٦
القانون وأن تستهدف جهة الإدارة صالح العمل وألا تنحرف باستعمالها سلطتها 

 لا يجوز الندب إلى وظيفة أدنى أو -بشأنه عن غايات الندب وما شرع له 
وظيفة من مجموعة نوعية أخرى أو إلى غير وظيفة أو اتخاذ الندب ساتراً 

  .لجزاء تأديبي
 

 بنظام العاملين ١٩٧٨ لسنة ٤٧من القانون رقم ) ٥٦( المادة - ٢٧
ندب العامل إلى وظيفة من درجته أو درجة تعلوها مباشرة أمر . المدنيين بالدولة

فة المنتدب إليها مؤقت لا يكسب هذا العامل أي حق أو مركز قانوني في الوظي
أن للإدارة وهي بصدد إدارتها للمرفق العام الحق في اختيار أفضل العناصر 
لشغل هذه الوظائف بطريق الندب حفاظاً على استمرار اعمال المرفق العام دون 
أن تتقيد في هذا الشأن بقواعد الأقدمية ودون معقب عليها من القضاء طالما كان 

شوب بعيب اساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها قرارها في هذا الشأن غير م
  . تطبيق-

 



 

 

    )ندب – )ن(حرف (
  

١٨٦  
 - الندب أو النقل لا يكون إلا بين وظائف المجموعة النوعية الواحدة - ٢٨

إذا ما صدر قرار بندب عامل من مجموعة نوعية إلى وظيفة في مجموعة 
 القرار الصادر به يكون غير مشروع ومخالف للأسس التي نوعية مختلفة فإن

 يقع - لا ينتج مثل هذا الندب أثر ما - ١٩٧٨ لسنة ٤٧قام عليها القانون رقم 
 يجوز للجهة -مخالفاً مخالفة جسيمة للقانون ينحدر به إلى درجة الانعدام 

  .الإدارية سحبه دون التقيد بميعاد
 

 
 لا يشكل قراراً سلبياً بالامتناع عن -الطعن على قرار ندب زميل العامل 

  . ترشيحه لها عدم وجود ثمة إلزام قانوني على جهة الإدارة بندبه
 

 
أداء العامل للوظيفة المنتدب إليها لا يعتبر تعييناً فيها أو ترقية إليها لا 

 يجوز للسلطة -يكسبه حقاً في الاستمرار في شغل الوظيفة المنتدب إليها 
المختصة إلغاء الندب في أي وقت إذ لا يرتب الندب للعامل مركزاً قانونياً نهائياً 

دب لا تتحصن بفوات ستين يوماً على  قرارات الن-لا يجوز المساس به 
  . صدورها أو إلغاءها أو الطعن عليها أمراً جائزاً في أي وقت

 

 ناط المشرع إجراءه بالسلطة المختصة - الندب موقوت بطبيعته - ٣١
جهة الإدارة  ل-وحدها دون أن يستوجب عرضه على لجنة شئون العاملين 

اختيار من تأنس فيه القدرة والكفاية للاضطلاع بمهام الوظيفة والنهوض بأعبائها 
 لا تثريب على الجهة الإدارية إن هي أعملت سلطتها التقديرية -واختصاصها 

 مؤثرة الأقدم أو الأحدث بحسب ما تأنسه فيه من قدرة -في شغل الوظيفة ندباً 
خلا تصرفها من إساءة استعمال السلطة أو وكفاية بلا معقب عليها طالما 

  .الانحراف بها
 

 
 ناط المشرع إجراءه بالسلطة المختصة وحدها -الندب موقوت بطبيعته 

ن عرضة  الندب يكو-دون أن يستوجب عرضه على لجنة شئون العاملين 
 يشترط في الندب ضرورة استيفاء العامل لاشتراطات -للإلغاء في أي وقت 

شغل الوظيفة المنتدب إليها من حيث قضاء المدة البينية في الوظيفة الأدنى 
مباشرة مع توافر شرط التأهيل العلمي المطلوب في بطاقة الوصف الخاصة بهذه 



 

 

 


١٨٧  
 )ندب – )ن(حرف (

 
ملت سلطتها التقديرية في شغل  لا تثريب على جهة الإدارة إن هي أع-الوظيفة 

الوظيفة ندباً مؤثرة الأقدم على الأحدث بحسب ما تلمسه من قدرة وكفاية بلا 
  .معقب عليها طالما خلا تصرفها من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها

 
 

 أمر -ندب العامل للقيام بعمل وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها 
 -تترخص فيه السلطة المختصة بما لها من سلطة تقديرية بمراعاة حاجة العمل 
 -يتعين على السلطة المختصة عن استعمالها هذه السلطة ألا تسيء استعمالها 

 تحقيق المصلحة العامة لا مجرد وسيلة لعقاب يجب أن تكون الغاية من الندب
العامل وأن تكون الوظيفة المنتدب إليها العامل من نفس درجة  وظيفته أو من 

 يتعين أن يتضمن قرار الندب تحديد الوظيفة المنتدب -درجة تعلوها مباشرة 
إليها وأن تكون حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بالندب منها وأن يكون 

دب موقوتاً بمدة لا يجوز سنة ولا يمكن تجديده سوى لأربع سنوات ولا يجوز الن
بعد انقضاء هذه المدة تجديد الندب إلا الضرورة تستدعي ذلك التجديد ولعدم 

  .توافر الوظائف التي يجوز شغلها بطريق النقل
 

 يظل مؤقتا -مر متروك لتقدير السلطة المختصة  أ- ندب العامل - ٣٤
 الندب لوظيفة معينة لا ينشأ معه حق فيها للعامل المنتدب -ولو استطالت مدته 

  .وإن توافرت في شأنه شروط شغلها
 

ويل  لا يجوز نقل المدعي من المجموعة النوعية لوظائف التم- ٣٥
والمحاسبة الشاغل لإحدى وظائفها إلى المجموعة النوعية لوظائف القانون، كما 
لا يجوز أيضاً ندبه إليها لاختلاف المجموعتين حيث تعتبر كلاً منهما وحدة 

 قرار ندب المدعي إلى -واحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب 
 الندب من -ون ويجوز سحبه في أي وقت إحدى وظائف القانون يقع مخالفاً للقان

 -الأمور المتروكة لجهة الإدارة ومن الملاءمات التي تتمتع فيها بسلطة تقديرية 
 لا يكسب -وهو أمر موقوت بطبيعته لا يعتبر تعييناً فيها أو ترقية أو نقلاً إليها 

طالت الندب حقاً للعامل في الاستمرار في شغل الوظيفة المنتدب إليها مهما است
  . يجوز للسلطة المختصة إلغاؤه في أي وقت-مدته 

 
 

 جعل للعاملين بشركات قطاع الأعمال ١٩٩١ لسنة ٢٠٣الأعمال العام رقم 
ركة العام نصيباً في الأرباح التي يتقرر توزيعها وناط بالجمعية العمومية للش
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١٨٨  
 من هذه الأرباح يصرف العاملون %١٠تحديد هذا النصيب بشرط ألا يقل عن 

جزءاً منه نقداً بما لا يجاوز مجموع أجورهم السنوية ويوزع ما يزيد على ذلك 
 يبين من مطالعة الحكم -على الخدمات التي تعود بالنفع على العاملين بالشركة 

لماثل منوط بتحديد ما إذا كان المتقدم أن استظهار وجه الرأي في الموضوع ا
المستشار القانوني المنتدب للعمل بشركة قطاع الأعمال العام يعتبر من بين 
العاملين بها والأمر يقتضي ابتداء بيان المقصود بالعامل في هذا المجال، وإذ 

 المشار إليه من بيان فإنه إعمالاً لحكم ١٩٩١ لسنة ٢٠٣خلا القانون رقم 
 ١٣٧ منه يبين أن قانون العمل الصادر بالقانون رقم ٤٨المادة الإحالة الوارد ب

كل شخص طبيعي يعمل لقاء "منه بأنه ) ١( عرف العامل في المادة ١٩٨١لسنة 
من ) ٦٧٤(، ونصت المادة "أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه

 خدمة عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في"القانون المدني 
، "المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر

فعلاقة العمل سواء كانت علاقة لائحية أو عقدية تتميز عن غيرها من العلاقات 
بالتبعية القانونية التي يفرضها القانون والتي تتمثل في قيام العامل بتأدية عمله 

حت إدارته أو إشرافه ملتزماً بما يوجبه أوضاع لدى رب العمل أو في خدمته وت
العمل عليه من ضوابط إدارية وتنظيمية وإلا تعرض لتوقيع الجزاءات من رب 
العمل إذا ما قصر أو أخطأ في عمله أو خالف ضوابط العمل وخالف موجبات 
الإشراف عليه، وغني عن البيان أن سلطة رب العمل في التوجيه وإن ضاقت 

مل المسند إلى العامل من الأعمال الفنية التي يخضع في ممارستها كلما كان الع
لأصول المهنة وقواعدها وآدابها إلا أن توجيهات رب العمل وإشرافه تبقى على 

 بموجب هذه التبعية القانونية ولما كانت علاقة -النواحي الإدارية أو التنظيمية 
تحت وصفه العلاقة الربحية المستشار القانوني بالشركة المنتدب إليها لا تدخل 

أو العقدية فهو لا ينتدب لشغل وظيفة في الهيكل التنظيمي للشركة فضلاً عن أن 
انتدابه في ذاته هو إجراء مؤقت لا يقطع بوظيفته الأصلية ولا يغير من طبيعة 
الرابطة التي قامت بينه وبين الجهة الأصلية التي يعمل بها وعلاقته بالشركة 

هي مجرد علاقة خاصة يؤدى بمقتضاها أعمال الخبرة القانونية المنتدب إليها 
 وتحدد بداية ونهاية -للشركة ويظل فيها تابعاً لجهته الأصلية التي تحدد أجره 

انتدابه وليس للشركة حق توقيع الجزاء عليه الأمر الذي من شأنه انتفاء مقومات 
 -لعاملين في الشركة التبعية القانونية للشركة في شأنه، ومن ثم لا يعد من ا

استظهار الجمعية العمومية من ناحية أخرى أن المشرع ربط مصلحة العامل في 
استحقاق نسبة من الأرباح بربحية الشركة شأنه شأن المساهم فالجزء الذي يوزع 

هو مشاطرة في الأرباح فالعاملون يشاطرون مساهمة ) %١٠(على العاملين 
 والصرف يقوم على أساس الربحية لكل مستحق الشركة في أرباحها بهذا المقدار
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تعلق به وصف السهمية في الشركة وهذا الوصف لابد أن يتوافر له قد من 

وهو الأمر غير . العلاقة الدائمة التي تجعل للشخص حق المساهمة في الشركة
المستحق في المستشار القانوني المنتدب للشركة حتى وإن كانت خدماته تساهم 

 الربحية وتقيد الشركة إلا أنها تؤدي منه بوصفه من أهل الخبرة في تحقيق هذه
الخارجين عن الشركة الذين يقدمون العون لها بصفة مؤقتة ودون ارتباط بها 
فضلاً عن أنه لا يعمل تحت إدارتها وإشرافها وأنه تابع لجهة عمل أخرى جرى 

 المنتدب للعمل  الحاصل مما تقدم أنه لما كان المستشار القانوني-لديه منها 
بالشركة القابضة أو بإحدى شركاتها التابعة لا يعد من بين العاملين في أي منهما 

 -على النحو المتقدم فمن ثم فلا يرسى عليه نظام توزيع الأرباح المشار إليه 
 عدم أحقية المستشارين القانونيين المنتدبين للعمل بالشركة القابضة -مؤدى ذلك 

ي تقاضي نصيب من الأرباح التي توزع على العاملين وشركاتها التابعة ف
  . بشركات قطاع الأعمال العام

 

 
يتعين على جهة الإدارة عند استعمالها سلطتها التقديرية في الندب ألا تسيء 

 -ي الحدود والأوضاع التي رسمها القانون استعمال هذه السلطة وأن تمارسها ف
عدم تقييد الندب بمدة زمنية ودون تحديد لوظيفة معينة يتولى المدعي ممارسة 
اختصاصاتها ومسئولياتها ودون أن تسمح حاجة العمل في الوظيفة الأصلية بذلك 
وأن القصد منه توقيع جزاء على المدعي فإن القرار يعد مخالفاً للقانون حرياً 

  .لإلغاءبا
 

 
 ٤٧ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم ١٢ و١١ و٨المواد أرقام 

أن النقل أو الندب لا يكون إلا بين وظائف المجموعة النوعية . ١٩٧٨لسنة 
 إذا ما صدر قرار -وز أن يتم بين مجموعات نوعية مختلفة  لا يج-الواحدة 

بندب عامل من مجموعة نوعية إلى وظيفة في مجموعة نوعية مختلفة فإن 
القرار الصادر به يكون غير مشروع ومخالف للأسس التي قام عليها القانون 

 مثل هذا الندب لا - والنصوص الصريحة التي تضمنها ١٩٧٨ لسنة ٤٧رقم 
اً بل يقع مخالفاً للقانون مخالفة جسيمة ويجيز لجهة الإدارة سحبه دون ينتج أثر

  .تطبيق. التقيد بميعاد
 
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١٩٠  
 

أن الندب للقيام بعمل وظيفة معينة هو بطبيعة إجراء مؤقت بحيث لا يكون 
أن يتمسك بالبقاء في شغل الوظيفة المنتدب إليها طالما للعامل الذي يتم ندبه 

رأت جهة الإدارة أن المصلحة العامة وصالح العمل يقتضي إنهاء هذا الندب 
بحسبان أن ندب العامل للقيام بعمل غير عمل وظيفته الأصلية أمر تترخص فيه 

لما خلا جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن دون معقب عليها طا
تصرفها من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وكان تصرفها من إساءة 
استعمال السلطة أو الانحراف بها، وكان تصرفها مستهدفاً الصالح العام وخاصة 

  . أن قرارات الندب وبحسبانها قرارات مؤقتة في تنفيذها فإنه لا تلحقها حصانة
 

 
 ٤٧من قانون مجلس الدولة رقم ) ٤٩، ١٢(، البند ثالثاً ورابعاً) ١٠(المادة 

 أن القرارات التي تصدر في مجال الوظيفة العامة والمتعلقة بشئون ١٩٧٢لسنة 
غائها قبل التظلم منها إدارياً وهي القرارات الموظفين والتي لا يقبل طلب إل

المنصوص عليها في البندين ثالثاً ورابعاً من المادة العاشرة من قانون مجلس 
الدولة لا تقبل تطبيقها ووقف تنفيذها ومن بينها قرارات الندب حيث أنها إحدى 

لا طرق شغل الوظيفة العامة ولا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها، ومن ثم 
يجوز وقف تنفيذها ومؤدى ذلك أن قرارات الندب لا تندرج ضمن القرارات 

  .التي يجوز وقف تنفيذها
 

، المادة الثالثة من ١٩٨١ لسنة ٢٧٨ المادة الأولى من القرار رقم - ٤١
 الصادرين من ١٩٨٩ة  لسن٨٥١، والقرار رقم ١٩٨٤ لسنة ٧٧٤القرار رقم 

وزير الزراعة، أن مكافأة مدير الجمعية قد حددها قرار وزير الزراعة رقم 
 من %٢٥ بواقع ١٩٨٤ لسنة ٧٧٤ ومن بعده القرار رقم ١٩٨١ لسنة ٢٧٨

الأجر الأساسي وبهذا التحديد فإنه أصبح تحديد مكافأة مدير الجمعية بتلك النسبة 
و وضع قواعد لتنفيذه من شانها صفة هذا تحدد بشكل منطقي لا يجوز تخفيضه أ

 ٢٧٨النسبة عن القدر المحدد بهذا القرار خاصة وأن طبيعة القرارين رقمي 
 لم تحدد هذه النسبة كحد أقصى وإنما ١٩٨٤ لسنة ٧٧٤ والقرار ١٩٨١لسنة 

 لسنة ٨٥١كنسبة لمدير الجمعية غير قابلة للتخفيض، وأنه بصدور القرار رقم 
حديد  المكافأة بقرار من رئيس الجمعية وفق حجم العمل  فقد أصبح ت١٩٨٩

 من المرتب الأساسي، ومن ثم فلا %٢٥بالجمعية وظروفها المالية بحد أقصى 
أحقية للمطعون ضده في صرف ما يجاوز ما حدده مجلس إدارة الجمعية مكافأة 
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ترة لمدير الجمعية طوال مدة ندبه مدير للجمعية وحتى انتهاء مدة الندب طوال ف

  . شغله لمهام مدير الجمعية
 

 طلب وزارة المالية إعادة النظر في إفتاء الجمعية العمومية لقسمي - ٤٢
 الذي انتهى إلى أحقية العاملين ٢٣/١٠/١٩٩٦الفتوى والتشريع الصادر بجلسة 

لمكاتب والمراكز الثقافية التابعة للوزارة بوزارة التعليم العالي المنتدبين با
 لسنة ٢٣١بالخارج في صرف العلاوات الخاصة طبقاً لقرار وزير المالية رقم 

 من أكتوبر ٢٣ لاحظت الجمعية العمومية أن إفتاءها الصادر بجلسة - ١٩٩٢
 من مايو سنة ٢٢ الذي استند إلى إفتاء سابق لها صادر بجلسة ١٩٩٦سنة 
 لسنة ١٤٩، ١٩٨٧ لسنة ١٠١ى أساس أن القوانين أرقام  قد شيك عل١٩٩١
 قررت منح ١٩٩٢ لسنة ٢٩، ١٩٩١ لسنة ١٣، ١٩٨٩ لسنة ١٢٣، ١٩٨٨

العاملين بالجهات المبينة بنصوصها علاوة خاصة بالقدر المبين نسبته إلى الأجر 
الأساسي لكل منهم وأن ما نصت عليه هذه القوانين من أن المقصود بالعاملين 

يق أحكامها هم العاملون داخل جمهورية مصر العربية لا يقصد به أكثر في تطب
من أن من تصرف إليهم العلاوة هم من يتقاضون مرتباتهم من تلك الجهات 
سواء كان عملهم داخل أو خارج جمهورية مصر العربية باعتبار أن العلاوة تبع 

 في صرف لهذه المرتبات وفرع منها يدور الحق في صرفها إليهم مع حقهم
 استظهار المعية العمومية بعد إعادة النظر في الموضوع أن ما بني -مرتباتهم 

العاملون داخل جمهورية مصر (عليه طلب إعادة النظر فيما يتعلق عبارة 
الواردة بنصوص القوانين المشار إليها كان محل بحث وتمحيص من ) العربية

الف الذكر والذي تضمن بياناً قبل الجمعية العمومية عندما انتهت إلى رأيها س
لصحيح حكم القانون بشأن الواقعة المعروضة ولم يجد من الأوضاع القانونية ما 
يحدو الجمعية إلى العدول عن هذا الرأي، أما الاعتبارات العملية المشار إليها 
في طلب إعادة النظر والمتمثلة في أن العلاوة الخاصة مقررة لمساعدة العاملين 

ة ارتفاع تكاليف المعيشة وهو ما لا يتوافر بالنسبة للعاملين بالدولة على مواجه
الذين يكون مقر عملهم في الخارج نظراً لحصولهم على بدلات كافية بما يتناسب 
مع ظروف المعيشة في مكان عليهم فإن ذلك ليس من شأنه أن يؤدي إلى تغيير 

سيره تفسيراً يخصصه حكم القانون وتعديل الاستدلال على النص التشريعي بتف
بغير مخصص يصرفه إلى غير معناه، وإنما السبيل إلى معالجة ذلك هو إجراء 
الموازنة بين البدلات الممنوحة للعاملين في الخارج وما يطرأ على مرتباتهم من 
زيادات خاصة وأن بعض هذه البدلات يتم تحديد فئاتها بموجب قرار وزاري 

ونقصاً على نحو ما قرره قانون نظام السلك ويجوز تعديل هذه الفئات زيادة 
 منه ٤٧ في المادة ١٩٨٢ لسنة ٤٥الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 
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١٩٢  
التي نصت صراحة على منح بدل تمثيل إضافي لأعضاء السلك بالبعثات في 
الخارج ومنح بدل اغتراب إضافي للعاملين بتلك البعثات من غير أعضاء السلك 

بتحديد فئات هذين البدلين قرار من وزير الخارجية بعد أخذ رأي على أن يصدر 
لجنة تضم ممثلين عن وزارات الخارجية والمالية والاقتصاد والجهاز المركزي 
للتنظيم والإدارة وتعقد اللجنة مرة كل ستة أشهر على الأقل للنظر في تعديل 

 الصادر في هذا  تأييد إفتاءها- مؤدى ذلك -نسب هذه الفئات زيادة أو نقصاً 
  .١٩٩٦ من أكتوبر سنة ٢٣الشأن بجلسة 

 

 
الوحدة المحلية تشرف على امتحانات النقل أما المحافظة فهي التي تشرف 

الامتحانات الثانوية العامة على امتحانات الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية، و
 لا تتبع الوحدات المحلية أو المحافظات وإنما تتبع وزارة التربية والتعليم ومن -

ثم يعد العمل بلجنة النظام والمراقبة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة ندباً 
لوزارة التربية والتعليم طوال فترة العمل بالتصحيح لمرحلة الثانوية العامة، 

  .تطبيق. تالي تختص الوزارة بإصدار الجزاءات التي تقع خلال تلك الفترةوبال
 

 يتم على أساس التوقيت وليس على أساس - الندب موقوت بطبيعته - ٤٤
 يتم إجراءه بواسطة السلطة المختصة وحدها دون أن -القرار والاستقرار 

 قرار الندب عرضة للإلغاء في -ب العرض على لجنة شئون العاملين يستوج
  .أي وقت

 

 
 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٥٦المادة 

 إذ يتم على أساس التوقيت وليس -وف بطبيعته  الندب موق- ١٩٧٨ لسنة ٤٧
 المشرع ناط بالسلطة المختصة إجراء الندب - مؤدى ذلك -على أساس الدوام 

 أنه - فضلاً عن -وحدها دون أن يستوجب عرضه على لجنة شئون العاملين 
  .عرضة للإلغاء في أي وقت

 
 

 بتنظيم متكامل أورد فيه ٨٤المشرع في قانون الجامعات أتى في المادة 
الأحكام الخاصة بندب أعضاء هيئة التدريس سواء ما تعلق منها بالجهات التي 

 إعارة فيأخذ حكمها يجوز ندبهم إليها ومدة الندب وأدائه واعتبر الندب كل الوقت
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١٩٣  
 )ندب – )ن(حرف (

 
من حيث استحقاق العضو المعار لمرتبه من الجهة المعار إليها عملاً لصريح 

 ومرد ذلك أن الجهة المستعيرة هي المستفيدة من خدماته طوال ٨٥نص المادة 
مدة الإعارة وبالتالي طوال مدة الندب فلا تلتزم بمرتبه الجامعة المعيرة أو 

. أداء هذا المرتب في الأحوال الخاصة التي تراهاالمنتدب منها ما لم تقرر هي 
عضو هيئة التدريس المنتدب كل الوقت لجهة أخرى خارج الجامعة التي يعمل 
بها طبقاً لأحكام قانون تنظيم الجامعات آنف الذكر في حكم المعار وتسري عليه 
أحكام الإعارة ومقتضى ذلك ولازمه حصوله على مرتبه وملحقاته من الجهة 

ار إليها، ولما كان المعروضة للقيام بأعمال رئيس الهيئة القومية للاستشعار المع
عن بعد وعلوم الفضاء ودرجاتها تعادل درجة وزير وذلك طوال المدة من 

 إنه يكون في حكم المعار لشغل هذه الوظيفة ٢٣/٨/١٩٩٨ حتى ١٢/٣/١٩٩٧
هيئة من مرتب التي مارس اختصاصاتها وبالتالي يستحق ما هو مقرر لها في ال

  .ومخصصات
 

 
 لا تندرج ١٩٨١ لسنة ٥٩شركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 

. ة للعمل بهافي عداد هذه الجهات، ومن ثم لا يجوز ندب أعضاء مجلس الدول
 أجاز ندب أعضاء مجلس الدولة ١٩٧٢ لسنة ٤٧أن المشرع في القانون رقم 

كل الوقت أو في غير أوقات العمل الرسمية لوزارات الحكومة ومصالحها أو 
الهيئات العامة أو المؤسسات العامة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية بها وقصد 

اتهم القانونية وهي بصدد مباشرة مهامها من هذا تيسير استعانة تلك الجهات بخبر
لوضع المبادئ التي يرسيها مجلس الدولة في هذا الإطار موضع تطبيق عملي 

 المشار إليها الجهات التي يجوز الندب إليها ٨٨ومستقر وقد أورد في المادة 
على سبيل الحصر لا على سبيل المثال بالنظر إلى ما يتوافر فيها من مقومات لا 

مع مقتضيات الوظيفة القضائية التي يضطلع أعضاء مجلس الدولة أساساً تتجافى 
بأعبائها وهو حصر يفيد القصر إعمالاً للقاعدة الأصولية التي تقضي بأن العد 

 سالفة الذكر لا ٨٨في مقام الحصر يفيد القصر، ومن ثم فإن الندب طبقاً للمادة 
مساهمة الخاضعة لأحكام ينبسط إلى الجهات التي لم ترد فيها مثل شركات ال

 ولو كانت قبل ذلك من شركات قطاع الأعمال ١٩٨١ لسنة ١٥٩القانون رقم 
العام وتحولت إلى شركات قطاع خاص أياً كانت نسبة المال العام في رأس مالها 
بصرف النظر عن تلمس امتداد ذات الحكمة إليها لأن الحكم القانوني لا يدور 

ة فيه وبصرف النظر عن مدى وجود أداة قانونية مع الحكمة منه وإنما مع العل
وخلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى أن شركات . أخرى لإدراك هذه الحكمة

 لا تدخل في عداد ١٩٨١ لسنة ١٥٩المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 
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١٩٤  
 المشار إليها ندب أعضاء مجلس الدولة للعمل ٨٨الجهات التي أجازت المادة 

انت قبل ذلك من شركات قطاع الأعمال العام أو مازال في رأس مالها بها ولو ك
نسبة للمال العام، ومن ثم لا يجوز ندب أعضاء المجلس للعمل مستشارين 

  .قانونيين بها
 

 بنظام العاملين ١٩٧٨ لسنة ٤٧ من القانون رقم ٥٦، ١١ المادة - ٤٨
الندب من الأمور المتروكة لجهة الإدارة والتي تتمتع فيها . دنيين بالدولةالم

بسلطة تقديرية حسبما تمليه مصلحة العمل حتى تستطيع الإدارة أن تلبي حاجات 
العمل العاجلة ولذلك جعل المشرع الندب بصفة عامة تكليفاً مؤقتاً بطبيعة 

  .الندب في أي وقتاقتضته ظروف العمل، ويجوز للسلطة المختصة إلغاء 
 

  

∗ ∗ ∗
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 )نقل – )ن(حرف (

 
 

 الاختصاص بنقل العامل من وظيفة إلى أخرى مناطه كأصل عام - ١
تحقيق المصلحة العامة وما تتضمنه من ضمانة حسن سير العمل وانتظامه دون 

اص تتوافر كلما دعت اعتبارات  مبررات ممارسة هذا الاختص-ثمة معوقات 
 يستوي في ذلك أن يتم النقل -المصلحة العامة إلى وجوب التدخل لإجرائه 

بمناسبة اتهام العامل بجرم يخل بواجبات وظيفته في الجهة التي يعمل بها أم في 
 يكون ذلك طالما أن النقل لا يكون وسيلة وسيطة للعقوبة -غير هذه الحالة 

بسبب الاتهام أو بمناسبته لا يدل بذاته على مصدر قرار النقل  النقل -التأديبية 
  .  ما لم يقطع على ذلك دليل من الأوراق صدقاً وعدلاً-يستهدف به التأديب

 

 يجوز نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات التي تسري عليها - ٢
لقانون أو الهيئات العامة والأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة أحكام هذا ا

 إذا كان النقل لا يفوت على العامل دوره في الترقية -بها ووحدات القطاع العام 
 للجهة الإدارية أن تترخص بالنقل -الأقدمية ولم يكن إلى وظيفته درجتها أقل 

دارية من القضاء في النقل  لا معقب على الجهة الإ-بما لها من سلطة تقديرية 
 إذا انحرفت الجهة الإدارية -بشرط التزام القانون وعدم إساءة استعمال السلطة 

بالسلطة المخولة لها في هذا الشأن واتخذت النقل وسيلة للعقاب فإنها تكون قد 
أوقعت على العامل جزاءاً تأديبياً غير وارد في القانون ويكون قراراً غير 

  .لإلغاءمشروع متعين ا
 

 لسنة ٤٧ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم ٥٥، ٥٤ المواد - ٣
 أجاز المشرع نقل العامل من عمله إلى جهة أخرى من - مفادهم ١٩٧٨

بعض  حدد المشرع بعض الضوابط التي يجب مراعاتها و-الجهات التي حددها 
الأسباب المبررة لإجراء النقل حتى يأتي النقل سليما مستهدفاً مصلحة العمل 

 أن جنح النقل عن تلك الضوابط أو نأى عن التزام -دون الإضرار بالعامل 
الأهداف المبررة له كان القرار الصادر به معيباً من الناحية القانونية لفقدانه 

  .ركن السبب وحق بالتالي القضاء بإلغائه
 

 بنظام العاملين المدنيين ١٩٧٨ لسنة ٤٧ من القانون رقم ٥٤ المادة - ٤
 جواز نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات التي تسري -بالدولة مفادها 
ي التمسك  وفقاً لمقتضيات الصالح العام دون أن يكون له الحق ف-عليها أحكامه 
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١٩٦  
بالبقاء في وحدة معينة شرط ذلك ألا يترتب على النقل تفويت الدور على العامل 

  .في الترقية بالأقدمية ما لم يكن النقل بناء على طلبه
 

 العامل الذي يحصل أثناء الخدمة علي مؤهل عال قبل إجراء التسكين - ٥
 وظائف الجدول المعتمد من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة له الحق في

في أن تسوى حالته بنقله بفئته وأقدميته إذا كان أكبر من الفئة والمرتب للذين 
 ١١يستحقهما طبقا للفقرتين الأولي والثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 

إلي مجموعة الوظائف العالية غير  بتصحيح أوضاع العاملين وذلك ١٩٧٥لسنة 
لا مجال -التخصصية ما لم يكن بقاؤه في مجموعته الوظيفية الأصلية أفضل له

في هذا الصدد للقول بأن نقل العامل في هذه الحالة إلي مجموعة الوظائف 
أساس -العالية غير التخصصية هو أمر جوازي متروك تقديره لجهة الإدارة

ينقل العامل بفئته وأقدميته (بيرا آمرا ينص علي أن  أن المشرع استخدم تع:ذلك
ولم يستخدم ما يفيد الجواز والتخيير والتقدير لجهة الإدارة كما هو ) ومرتبه

 مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ٢٥الحال في نص المادة 
  .تطبيق-١٩٧٨ لسنة ٤٧الصادر بالقانون رقم 

 

 العامل الذي يحصل أثناء الخدمة على مؤهل عال قبل إجراء التسكين - ٦
في وظائف الجدول المعتمد من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة له الحق 
في أن تسوى حالته بنقله بفئته وأقدميته ومرتبه إذا كان أكبر من الفئة والمرتب 

طبقاً للفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة من القانون رقم اللذين يستحقهما 
 بتصحيح أوضاع العاملين وذلك إلى مجموعة الوظائف العالية ١٩٧٥ لسنة ١١

 لا -غير التخصصية ما لم يكن بقاؤه في مجموعته الوظيفية الأصلية أفضل له 
ى مجموعة الوظائف مجال في هذا الصدد للقول بأن نقل العامل في هذه الحالة إل

أساس  -العالية غير التخصصية هو أمر جوازي متروك تقديره لجهة الإدارة 
ينقل العامل بفئته وأقدميته " أن المشرع استخدام تعبيراً آمراً ينص على أن :ذلك

ولم يستخدم ما يفيد الجواز والتخيير والتقدير لجهة الإدارة كما هو " ومرتبه
مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ) ٢٥(الحال في نص المادة 
ولذلك حكمت المحكمة بأحقية العامل . ١٩٧٨ لسنة ٤٧الصادر بالقانون رقم 

الذي يحصل أثناء الخدمة على مؤهل عال قبل إجراء التسكين في وظائف 
الجدول المعتمد من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في أن تسوى حالته 

فئته وأقدميته ومرتبه إذا كان أكبر من الفئة المرتب اللذين يستحقهما طبقاً بنقله ب
 ١٩٧٥ لسنة ١١للفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 

بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، وذلك إلى مجموعة 
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ه في مجموعته الأصلية أفضل الوظائف العالية غير التخصصية ما لم يكن بقاؤ

وامرت بإعادة الطعن إلى الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا للفصل في . له
  . موضوعه

 

 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة -دائرة توحيد المبادئ  -٧
  الإدارية العليا

 

 المشرع حول الجهات الإدارية سلطة تقديرية في نقل العامل من مهمة - ٨
إذا صدر قرار النقل غير مستوف للشك أو -إلي أخرى استجابة لمقتضيات 

الأجرات المقررة قانونا أو صدر مخالفا لقاعدة التزمت بها الإدارة عند أجرائه 
 القرار يخضع في هذه الحالات لرقابة أو انحرفت بالنقل عن المصلحة فإن

القضاء الإداري إذا صدر القرار مستهدفا تلك المصلحة خاليا من عيوب 
الانحراف بالسلطة ملتزما القيود التشريعية التي حوتها النصوص القانونية فإنه 

  . لا يكون ثمة وجه للطعن عليه
 

 بشأن تصحيح أوضاع ١٩٧٥ لسنة ١١ المادة الرابعة من القانون رقم - ٩
 من قانون نظام العاملين ٩، ٨العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، المادتان 

، قرار رئيس الجهاز ١٩٧٨ لسنة ٤٧المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 
شأن المعايير اللازمة لترتيب  ب١٩٧٨ لسنة ١٣٤المركزي للتنظيم والإدارة رقم 

  .الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه
 ١٩٧٥ لسنة ١١نص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 

المشار إليه ورد بصيغة أمره ولا مجال في هذا الصدد للقول بأن نقل العامل في 
ة الوظائف العالية غير التخصصية هو أمر هذه الحالة بحالته إلي مجموع

جوازي متروك تقديره إلي جهة الإدارة إذ هو ولا ريب من قبيل تسوية الحالة 
لا يكفي لوضع النظام -التي يستمد العامل حقه فيها من أحكام القانون مباشرة

الموضوعي للتوظيف موضع التطبيق والتنفيذ بما يستتبعه ذلك من وقف سريان 
 وسائر ١٩٧٥ لسنة ١١ة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم حكم الفقر

الأحكام الأخرى الخاصة بالنظام الشخصي للتوظيف القائم علي تسعير الشهادات 
مجرد صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد -والمؤهلات

ذا القرار لا يعدو ه-أساس ذلك-جداول توظيف وتقييم الوظائف بالجهة الإدارية
أن يكون مجرد تقرير للجدول بإجراء تنظيمي في الوحدة الإدارية ومرحلة من 

الوظيفية العامة -مراحل استكمال العمل بنظام توصيف وتقييم الوظائف بالجهة
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١٩٨  
ليست مجرد تحديد وتنظيم لاختصاصات وأعمال يؤديها الموظف العام وإنما في 

امة عبارة عن درجة مالية ومربوط مالي محدد الغالبية العظمى من الوظائف الع
الوظيفة العامة : نتيجة ذلك-ومقرر يصرف منه لشاغلها أجره مقابل أدائه لعملها

ليست مجرد عمل واختصاص ومسئولية وإنما هي أيضا درجة وفئة ومصرف 
مالي يتعين لوجودها الذي يتحقق به إمكان شغلها بالموظف العام أن يتحقق 

جها كمصرف مالي في الموازنة العامة للدولة بالجهة الإدارية التي إنشاؤها وإدرا
يراد شغل الوظيفة بها والأورد قرار التسكين أو التعيين أو النقل إلي الجهة 

نظام توصيف وتقييم : الأثر المترتب علي ذلك-الوظيفية علي غير محل
ه إلا بعد الوظائف بأية وحدة إدارية لا يستكمل مقومات نفاذه وتطبيق أحكام

تمويله لإمكان تسكين العاملين في الوظائف المعادلة الواردة بالجداول المعتمدة 
وفقا للقواعد المنصوص عليها في الفصل الخامس من قرار رئيس الجهاز 

 سالف الذكر فإذا ما تم ذلك ١٩٧٨ لسنة ١٣٤المركزي للتنظيم والإدارة رقم 
 الإدارية التي تم فيها التمويل لجدول اندرجت العلاقة الوظيفية للعامل في الجهة

الوظائف المعتمدة في إطار النظام الموضوعي للتوظيف وانتهى مجال أعمال 
أحكام النظام الشخصي ومن بينها أحكام الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من 

العامل الذي يحصل أثناء الخدمة علي - سالفة البيان١٩٧٥ لسنة ١١القانون رقم 
 قبل إجراء التسكين في وظائف الجدول المعتمد من رئيس الجهاز مؤهل عال

المركزي للتنظيم والإدارة تسوى حالته بنقله وفئته وأقدميته ومرتبه إذا كان أكبر 
من الفئة والمرتب اللذين يستحقها طبقا للفقرتين الأولي والثانية من المادة الرابعة 

لوظائف العالية غير  وذلك إلي مجموعة ا١٩٧٥ لسنة ١١من القانون 
المعمول عليه في الإفادة من حكم الفقرة الثالثة من : نتيجة ذلك-التخصصية

 هو إجراء التسكين فإذا ما ثبت ١٩٧٥ لسنة ١١المادة الرابعة من القانون رقم 
أن العامل حصل علي المؤهل العالي قبل إجراء التسكين تتم إفادته من هذا 

هله العالي بعد هذا التاريخ فإنه لا يفيد من هذا الحكم وإذا كان قد حصل علي مؤ
  . الحكم

 

 حظر النقل من مجموعة لأخرى لا ينطبق إلا حيث يوجد اختلاف - ١٠
  .بين وظائف المجموعة النوعية في الجهتين في المسمى والمضمون

 

 ٩٣٧ المواد الأولى والثانية والرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم - ١١
 بإنشاء مديريات شئون العاملين المدنيين بالمحافظات، المادة الثانية ١٩٧٤لسنة 

 من قانون نظام ٥٤، المادة ١٩٧٤ لسنة ٤٦من قرار وزير الحكم المحلي رقم 
قرار النقل هو إفصاح الإدارة . ١٩٧٨ لسنة ٤٧العاملين المدنيين بالدولة رقم 
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عن إدارتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث 
ثر قانوني معين وهو إنهاء الولاية الوظيفية للعامة في الدائرة الوظيفية المنقول 
منها وإسناد اختصاصات الوظيفة العامة في دائرة الجهة المنقول إليها وهو كما 

 نقلاً من وظيفة إلى أخرى قد يكون نقلاً مكانياً بحسب مقتضيات العمل يكون
تجربه جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية بحسب ملاءمات ومتطلبات توزيع 
العمل تحقيقاً للمصلحة العامة وحسن سير المرفق العام وانتظامه وسواء أكان 

 لسنة ٤٧قانون رقم ذلك من وحدة إلى أخرى من الوحدات الخاضعة لأحكام ال
 وتلك الوحدات التابعة للقطاع العام أو العكس أم منها للأجهزة الحكومية ١٩٧٨

 النقل من الأمور التي تترخص فيها جهة الإدارة مادام -ذات الموازنة الخاصة 
لا يترتب عليه تفويت فرصة على العامل للترقية بالأقدمية أو كان يتضمن نقله 

 من تلك التي يشغلها أو كان مشوباً بإساءة استعمال إلى وظيفة من درجة أقل
 العبرة فيما إذاك انت قرارات النقل -السلطة أو متضمناً جزاء تأديبياً مقنعاً 

تحمل في طياتها قرارات أخرى مقنعة وأنها تنطوي على جزاء تأديبي مقنع إنما 
ت به هذا تكون بما قصدت إليه الإدارة حقيقة من اتخاذها قرارها لا بما وصف

 نقل العامل بدرجته إلى ذات وظيفته في -القرار من وصف مخالف للحقيقة 
مديرية شئون عاملين بذات مستوى المديرية التي كان يعمل مديراً عاماً بها 

يكون قرار : واستهدفت جهة الإدارة من هذا القرار المصلحة العامة نتيجة ذلك
كه جهة الإدارة من صلاحيات وسلطة النقل متفقاً مع صحيح حكم القانون وما تمل
  لا يغير من سلطة جهة الإدارة أنها -تقديرية لمقتضيات حسن العمل والأداء

استندت إلى قاعدة الرغبة في العمل بمديريات شئون العاملين واستطلاع 
الرغبات بالإعلان عن الوظائف الشاغرة لإتاحة الفرصة للعاملين بالجهاز للتقدم 

 ذلك ان ذات القاعدة أردفت بعد ذلك بتأكيد حق السلطة  أساس-برغباتهم 
المختصة في شغل الوظائف بالمحافظات النائية عن طريق النقل من خارج 
الجهاز طبقاً لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على أن يتم اختيار 
أفضل وأكفأ العناصر من بين الراغبين في العمل وكذلك إمكان شغل بعض 

 -ائف مديري ووكلاء المديريات على أساس النقل وفقاً لما يقرره الجهاز وظ
  .تطبيق

 

 بشأن الإدارات ١٩٧٣ لسنة ٤٧ من القانون رقم ٢٤، ١٩ المادتان - ١٢
ئة العامة  بشأن منح الهي١٩٧٦ لسنة ٧٣المادة الأولي من القانون رقم -القانونية

يجوز -للاستثمار والمناطق الحرة حق وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها
نقل العاملين من إحدى شركات القطاع العام إلي الهيئة العامة للاستثمار أو 
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٢٠٠  
نتيجة -العكس علي ألا يترتب علي النقل أي تغير في حالة الموظف المنقول

 الجهة المنقول منها بما في ذلك يستصحب العامل مركزه القانوني في: ذلك
  .تطبيق-أقدميته في الفئة التي كان يشغلها قبل النقل

 

 تمييزه عن التعيين في - شروطه - قرار النقل - قرار إداري - ١٣
غلون مراكز النقل كوسيلة لشغل الوظائف لا يكون إلا لمن يش. الوظائف العليا

 لا يسوغ القول بأن قراراً ما تضمن نقلاً وترقية في -قانونية في ذات المستوى 
آن واحد طالما أن الموظف لم ينقل إلى وظيفة عليا معادلة للوظيفة التي كان 
يشغلها ثم تمت ترقيته بعد ذلك إلى وظيفة أعلى في الجهة المنقول إليها وإنما 

 القرار في الحالة الأخيرة هو قرار تعيين في - عين رأساً في الوظيفة الأعلى
إحدى الوظائف العليا وهو ما تملكه جهة الإدارة رأساً من خارج الوحدة بمراعاة 

  . تطبيق-اشتراطات شغل الوظيفة 
 

ظيفة المنقول  تحديد الو- شروطه - نقل - عاملون مدنيون بالدولة - ١٤
 من قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٥٤، ١٢ المادتان -إليها 
النقل بنوعيه المكاني والنوعي هو سلطة خولها المشرع للجهة . ١٩٧٨ لسنة ٤٧

الإدارية تجريه وفقاً لسلطتها التقديرية حسبما يمليه عليها صالح العمل 
 الصادر بالنقل متضمناً تحديد الوظيفة  يجب أن يكون القرار-ومقتضياته 

 أن :أساس ذلك -المنقول إليها والمدرجة بهيكل الوظائف المعتمدة لهذه الجهة 
قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه قائم على أساس موضوعي في 

 -الوظيفة العامة جوهره الاعتداد باشتراطات شغل الوظيفة طبقاً لبطاقة وصفها 
لف قرار النقل تلك القاعدة الموضوعية فصدر بنقل العامل دون تحديد إذا خا

نقل العامل :  مثال ذلك-الوظيفة المنقول إليها فإنه يقع باطلاً لمخالفته القانون 
  . تطبيق-بذات درجته المالية دون تحديد مسمى الوظيفة المنقول إليها 

 

 
نقل الطاعن إلي وظيفة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة أو لإحدى 

مقتضي إعمال قواعد نقل العاملين سواء الواردة -الجهات التابعة لوزارة الثقافة
 ٤٣٠م في قانون العاملين المدنيين بالدولة أو بتلك الواردة بالقرار الجمهوري رق

 أن يتم نقل الطاعن إلي وظيفة تماثل الوظيفة التي كان يشغلها أو ١٩٨٣لسنة 
تعادلها علي الأقل من حيث واجباتها ومسئولياتها داخل إحدى المجموعات 
النوعية لوظائف المقيدة بالهيكل الوظيفي للجهة المنقول إليها حسبما يتوافر في 



 

 

 


٢٠١  
 )نقل – )ن(حرف (

 
محددة لها وأن ينص علي مسمى الطاعن شروط شغلها طبقا لبطاقة الوصف ال

  .هذه الوظيفة صراحة في القرار الصادر بالنقل وإلا وقع مخالفا للقانون
 

  - قرار إداري- الباعث على النقل - نقل - عاملون مدنيون بالدولة - ١٦
قة الموظف بجهة الإدارة هي علاقة علا.  إثباته-معيار إساءة استعمال السلطة 

 -تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح ومن ثم فهو في مركز لائحي وليس تعاقدياً 
تملك جهة الإدارة تعديل هذا المركز بنقل الموظف من وظيفة إلى أخرى ومن 
مكان لآخر متى كان الغرض من ذلك هو التحقيق الصالح العام وانتظام سير 

لإدارة في هذا الشأن سلطة تقديرية لا معقب عليها إلا إذا ثبت  سلطة ا-المرفق 
 هذا العيب من العيوب -وجود عيب الانحراف أو إساءة استعمال السلطة 

القصدية يشوب الغاية من إصدار القرار بأن يكون القرار قد صدر بباعث لا 
ي في  لا يكف- يجب إقامة الدليل على هذا العيب -يمت للمصلحة العامة بصلة 

 إذا تم النقل دون تنزيل في الدرجة أو -هذا المجال مجرد العبارات المرسلة 
المرتب وإلى وظيفة المنقول فيها فلا وجه للقول بوجود خطأ في جانب الإدارة 

  . تطبيق-
 

 - ١٩٧٨ لسنة ٤٧ شروط نقل العامل إلى درجات القانون رقم - ١٧
من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ) ١٠٣( المادة -  علاوات -مرتب 

عمد المشرع وهو في سبيل نقل العاملين . ١٩٧٨ لسنة ٤٧الصادر بالقانون رقم 
 إلى تحقيق التوازن بين حقوقهم بمنح ١٩٧٨ لسنة ٤٧إلى درجات القانون رقم 

-إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر العامل بداية مربوط الدرجة المنقول 
تطبيق هذه القاعدة على إطلاقها من شأنه أن يؤثر على الحقوق المالية لمن 
أمضى مدة أطول في الفئة المنقول منها بالمقارنة بزميله الذي لم يمضي مدة 

 زاد المشرع من حقوق الموظف المترتبة على النقل فمنحه بداية ربط -مماثلة 
 علاوتين من علاوات الدرجة المنقول إليها أيهما أكبر إذا بلغت المدة الأجر أو

التي قضاها العامل في الفئة المنقول منها حداً معيناً مقداره ثلاث سنوات بالنسبة 
  . تطبيق- ) ١٤٤٠ - ٦٨٤(للمنقول من الفئة الثالثة 

 

ة توزيع القائمين بمهمة التدريس علي الدارس بمختلف مراحل  سلط- ١٨
التعليم وتقدير مدى ملائمة هذا التوزيع بالنسبة إلي كل مادة من مواد الدراسة 

ليس من اختصاص المسئول عن -في ضوء ما تسفر عنه حاجة مرفق التعليم 
عليم هو أمر منوط بالسلطة المختصة بمديرية التربية والت-إدارة كل مدرسة 



 

 

    ) نقل– )ن(حرف (
  

٢٠٢  
بالمحافظة لها أن تنقل المدارس بذات وظيفته ودرجته من مدرسة إلي مدرسة 
أخرى وفقا لمتطلبات العمل ودواعيه دون معقب عليها من جهة القضاء مادام قد 
خلا قرارها بالنقل من شائبة الانحراف بالسلطة ولم تتعسف في إصداره أ تهدر 

  .حقا للمدرس للمنقول أو تخالف أحكام القانون
 

 يعتبر النقل من الأمور التي تترخص فيها الإدارة بسلطتها التقديرية - ١٩
 مواكبة قرار النقل لجزاء -بلا معقب عليها طالما استهدفت وجه الصالح العام 

لواقعات تأديبي لا ينم بذاته عن انطوار القرار على عقوبة مقنعة بحسبان أن ا
المشكلة لللندب الإداري قد تستوي سنداً صحيحاً للنقل وباعثاً مشروعاً على 

 النقل إلى جهة تزخر بالعمالة -أجزائه حرصاً على حسن سير العمل وانتظامه 
الزائدة وافصاحها عن عدم حاجتها إليه وعدم وجود درجات خالية للنقل إليها 

لضرب على زميل له وحاول إثارة والإدعاء دون دليل بأن المنقول تعدى با
العمال ونقله بعد أن زال عنه وصف عضوية اللجنة النقابية ينهض شاهد صدق 

  . تطبيق-على إساءة استعمال السلطة ويصم القرار بمخالفة القانون 
 

ص فيه الإدارة تجريه أمر تترخ- النقل من وظيفة إلي وظيفة أخرى- ٢٠
ليس للعامل أصل -كلما استوجبته المصلحة العامة وحسن سير العمل في المرفق

استيفاء -حق في أن ينقل إلي وظيفة معينة استنادا إلي أنه مستوفيا شروط شغلها
بل مستوفيا -العامل للشروط اللازمة لشغل الوظيفة لا يجعله مستوفيا لها

بمالها من سلطة تقديرية في شغلها بطريق تترخص الإدارة -شرائطها فحسب
قرارها في ذلك يكون سليما طالما أنه استهدف -التعيين أو الترقية أو النقل

  .المصلحة العامة وخلا من عيب إساءة استعمال السلطة
 

 
 يوجب المشرع أن يكون النقل بموافقة لجنة شئون -ءات النقل قواعد وإجرا

 وأن يكون بقرار من -العاملين بكل الجهة المنقول منها والجهة المنقول إليها 
 وألا يترتب عليه تفويت الدور على العامل في -السلطة المختصة بالتعيين 

هة الإدارة  مخالفة الضوابط والشروط التي حددها القانون يجيز لج-الترقية 
المبادرة إلى سحب قرار النقل ويجيز لصاحب الشأن الطعن على هذا القرار 

 وذلك كله خلال المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء وإلى أن يسحب هذا -قضائياً 
  .القرار أو يقضى بإلغائه فإنه يبقى قائماً ونافذاً منتجاً لكافة آثاره القانونية

 



 

 

 


٢٠٣  
 )نقل – )ن(حرف (

 
 

نقل موظفي هيئة الإذاعة العاملين أصلا في قسم الإيرادات بها إلي وظائف 
أخرى بالوزارات والمصالح والهيئات العامة بعد إلغاء هذا القسم ووظائفه وفقا 

مالية علي  صحته وحتى ولو تضمن تفويت مزايا ١٩٦٠ لسنة ١١٢للقانون رقم 
 لسنة إلي تاريخ  ١١٢الموظف المنقول قد ألحق من تاريخ  العمل بالقانون رقم 

 الصادر تنفيذا له بإحدى ١٩٦٠ لسنة ٥٣٢العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 
  .وظائف هيئة الإذاعة الأخرى ،إذ أن ذلك الإلحاق موقت

 
 ١٩٧٨ لسنة ٤٧ من القانون رقم ٣٦، ١٢، ١١، ٩، ٨ المواد أرقام - ٢٣

 ١٩٧٥ لسنة ١١ من القانون رقم ٤المادة -بنظام العاملين المدنيين بالدول
  .بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام

 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والقرارات ١٩٧٨ لسنة ٤٧حدد القانون رقم 
ادرة من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة شروط شغل الوظائف الص

من بين هذه الشروط -طبقا لبطاقات وصف الوظائف بجدول الترتيب المعتمد
قضاء مدة بينية قدرها ثمان -ضرورة الحصول علي المؤهل العلمي المناسب

هل العلمي سنوات في الدرجة التالية وذلك للترقية الثانية بعد الحصول علي المؤ
  .العالي ومعاملته بهذا المؤهل

إذا حصل العامل أثناء الخدمة علي مؤهل عال وكان قد بلغ فئة أعلي أو 
مرتبا أكبر من الفئة أو المرتب الذي يستحقه طبقا للأحكام التي تضمنتها 

 ١٩٧٥ لسنة ١١الفقرتان الأولي والثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 
العاملين المدنيين بالدولة وانقطاع العام ينشأ له الحق في تسوية بتصحيح أوضاع 

وذلك بنقله بفئته أو أقدميته ومرتبه الذي بلغه -حالته وفقا لأحكام الفقرة الثالثة
وقت حصوله علي المؤهل العالي إلي مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية 

 وهذا النقل يتم بقوة وذلك ما لم يكن بقاؤه في مجموعته الوظيفية أفضل له
القانون دون أن يترك لتقدير الجهة الإدارية وهو بهذه المثابة من قبيل تسوية 

نص الفقرة الثالثة -الحالي التي يستمد فيها العامل حقه من أحكام القانون مباشرة
 بتصحيح أوضاع العاملين ١٩٧٥ لسنة ١١من المادة الرابعة من القانون رقم 

  . لقطاع العامالمدنين بالدولة وا
 

 
نقل العاملين من جهة إلي أخرى في ذاته درجته يعد من قبيل النقل المكاني 

يجوز للإدارة إجرائه -الذي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لجهة الإدارة 
  . ة أدنى أو يفوت إلي العامل دوره في الترقيةشريطة  ألا يتم إلي وظيف

 



 

 

    ) نقل– )ن(حرف (
  

٢٠٤  
 

 ١٣٤المادة التاسعة من قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 
 اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة  بشأن المعايير١٩٧٨لسنة 

هذا النص هو نص استثنائي مؤقت يعمل به عند -والأحكام التي يقتضيها تنفيذه
نقل العامل إلي إحدى الوظائف الواردة بجدول الوظائف المعتمد ويكون وضع 
العامل المنقول وضع استثنائي مؤقت حتى توجد الوظيفة الشاغرة المعادلة 

استبقاء -وظيفته وتتوافر بشأنه شروط شغلها بما في ذلك شرط التأهيل العلميل
العامل في وظيفته التي كان يشغلها يدخل في سلطة جهة الإدارة التقديرية 

  .ويرتبط بصالح العمل واحتياجاته لا يحده ألا عيب إساءة استعمال السلطة
 

 
 من اللائحة ٤٣ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والمادة ٥٤المادة 

 أجاز المشرع نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات الخاضعة -التنفيذية 
لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أو إلى الهيئات العامة والأجهزة 

 شروط صحة قرار -كومية ذات الموازنة الخاصة ووحدات القطاع العام الح
 إذا استهدف النقل التنكيل بالعامل أو إنزال العقاب به فإنه يكون قد قصد -النقل 

  .غاية أخرى تجعله متسماً بعيب الانحراف في استعمال السلطة
 

 
 بشأن نظام العاملين ١٩٧٨ لسنة ٤٧ من القانون رقم ١١المادة رقم 
  .المدنيين بالدولة

المشرع في القانون السالف الذكر أخذ بالأساس الموضوعي في الوظيفة 
ة وشروط العامة وليس بالأساس الشخصي حيث يعتد بصفة أساسية بالوظيف

شغلها عند التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب إليها والمحددة في بطاقة الوصف 
لهذه الوظيفة والتي تدور حول التأهيل العلمي المطلوب والخبرة النوعية اللازمة 

من مظاهر الأخذ بهذا الأساس الموضوعي النص علي أن تكون -وجوبا لشغلها
هذا القانون هيكل تنظيمي وجدول للوظائف لكل من الوحدات الخاضعة لأحكام 

مرفق به وصف لكل وظيفة وتصنيفها في إحدى المجموعات النوعية واعتبار 
 من القانون المذكور وحدة متميزة في ١١كل مجموعة نوعية وفقا لحكم المادة 
 ٤٧لقد قام البنيان التشريعي للقانون رقم -مجال التعيين والترقية والنقل والندب

 في كل أحكامه علي هذا الأساس حيث حظر النقل بمثابة التعيين في ١٩٧٨لسنة 
هذه المجموعة لمغايرة وتحسب الأقدمية في المجموعة المنقول إليها وبعد 



 

 

 


٢٠٥  
 )نقل – )ن(حرف (

 
فلا يجوز : استيفائه لاشتراطات شغلها من تاريخ هذا النقل وترتيبا علي ذلك

سبة إلي المجموعة النقل أو الندب من المجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحا
  . النوعية لوظائف القانون لاختلاف هاتين المجموعتين

 

يعد من قبيل النقل - نقل العامل من جهة إلى أخرى في ذات درجته - ٢٨
طلبات المكاني يدخل في نطاق من السلطة التقديرية لجهة الإدارة تجربة وفقا لمت

صالح العمل ودواعيه دون معقب عليها من جهة القضاء مادام قد خلا قرارها 
من شائبة الانحراف بالسلطة ولم تتعسف في إصداره أو تهدر حقا للعامل 

وجوب أن -المنقول كانة يفوت عليه دوره في الترقية أو تخاف أحكام القانون 
  . و الانحراف بهايثبت العامل ما يفيد إساءة جهة الإدارة لسلطتها أ

 

 
 لسنة ٤٧ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم ٥٤المادة رقم 

أن المشرع جعل النقل من الملاءمات المتروكة لتقدير جهة الإدارة تلجأ . ١٩٧٨
 لم يقيد المشرع سلطة الإدارة في - العمل وانتظامه إليه حفاظاً على حسن سير

استعمال حق النقل إلا بألا يترتب عليه تنزيل لدرجة العامل الوظيفية أو يكون 
 إذا ما أصدرت جهة الإدارة قرارها -من شأنه فوات ترقية عليه كان يستحقها 

فإن بنقل أحد عمالها تحقيقاً لصالح العمل وفي ضوء الضوابط سالفة الذكر 
قرارها في هذا الشأن يكون قائماً على أسبابه المشروعة وأسانيده المبررة له 

 إذا كان الأصل أنه يجوز لجهة الإدارة نقل العامل الذي لم يشب سلوكه -قانوناً 
أي شائبة ولم تحم حوله أي شبهات فإنه يكون من حقها من باب أولى نقل 

ل إن ارتكاب العامل لمخالفات  ب-العامل المسيء الذي حامت حوله الشبهات 
أجدر بنقله من مكان إلى مكان آخر حفاظاً على حسن سير العمل داخل 

  لا إلزام على جهة الإدارة أن تسلك طريقاً معيناً لتحقيق حسن سير -المرافق
 لا إلزام على جهة الإدارة أن تسلك طريقاً معيناً لتحقيق -العمل داخل المرفق 

مه فلها أن تسلك الطريق الذي تراه محققاً لمصلحة حسن سير العمل وانتظا
 القول بغير ذلك من شأنه تكبيل -العمل بالكيفية التي تراها محققة لذلك الهدف 

  .تطبيق. سلطة الإدارة بقيود لم ينص عليها القانون
 

 
حيث أن المشرع جعل التعيين في وظائف المجموعة الفنية الرقابية بالجهاز 
عن طريق النقل في حدود ربع الفئات الخالية في كل وظيفة خلال سنة مالية 



 

 

    ) نقل– )ن(حرف (
  

٢٠٦  
كاملة وفق نص المادة السادسة من لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات 

 والتي ١٤/١/١٩٩٢تاريخ الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسته المنعقدة ب
يكون التعين في الوظائف الفنية الرقابية بطريق الترقية من التي "نصت علي أن 

تسبقها مباشرة ويجوز التعيين في هذه الوظائف عن طريق النقل في حدود ربع 
وإذ صدر القرار المطعون " الفئات الخالية في كل وظيفة خلال سنة مالية كاملة 

الأمر الذي يصم هذا القرار ، الجوهري التي حددها القانونفيه بدون هذا القيد 
  . بمخالفة القانون

 

 
 الخاص بخدمة ضابط الشرف وضابط ١٩٨١ لسنة ١٢٣القانون رقم 

قوات المسلحة إلي الشرف وضابط الصف والجنود ذوى الرتب العالي من ال
وظائف مدنية يكون النقل إلي درجة يدخل الراتب المقرر لرتبه العسكرية في 
مربوطها، ويتحدد الراتب المقرر للرتبة العسكرية علي أساس الراتب الأصلي 

  .مضافا إليه التعويضات الثابتة
وإن هناك عدة معايير يمكن الاستهداء بها للوصول إلي أكثر درجات الكادر 

ام قربا للوضع الوظيفي للعامل المنقول من كادر خاص، ومن بين هذه الع
المعايير متوسط مربوط الدرجة والمزايا الوظيفية للدرجة السابقة والدرجة 
المحددة بالكادر العام ومقدار العلاوة الدورية وهدف المشرع من النقل 

معينة دون وضوابطه العامة هي التي ترشح إعمال أحد هذه المعايير في حالة 
الأخرى، فمناط الأخذ بمعيار معين إذن هو ألا يترتب علي تطبيقه إلحاق ضرر 
بالعامل نتيجة لنقله ولا يؤدي إلي ترقيته بحصوله علي درجة أعلى مما هو 

  .تطبيق-مستحق له فعلا
 

 
 الخاص بخدمة ضابط الشرف وضابط ١٩٨١ لسنة ١٢٣القانون رقم 

الصف والجنود ذوى الراتب العالي من القوات المسلحة إلي الوظائف مدنية 
يكون النقل إلي درجة يدخل الراتب المقرر لرتبه العسكرية في مربوطها، 

لراتب الأصلي مضافا إليه ويتحدد الراتب المقرر للرتبة العسكرية علي أساس ا
  .التعويضات الثابتة

وإن هناك عدة معايير يمكن الاستهداء بها للوصول إلي أكثر درجات الكادر 
العام قربا للوضع الوظيفي للعامل المنقول من كادر خاص، ومن بين هذه 
المعايير متوسط مربوط الدرجة والمزايا الوظيفية للدرجة السابقة والدرجة 
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٢٠٧  
 )نقل – )ن(حرف (

 
كادر العام ومقدار العلاوة الدورية وهدف المشرع من النقل المحددة بال

وضوابطه العامة هي التي ترشح أعمال أحد هذه المعايير في حالة معينه دون 
الأخرى، فمناط الأخذ بمعيار معين إذن هو ألا يترتب علي تطبيقه إلحاق ضرر 

ما هو بالعامل نتيجة لنقله ولا يؤدي إلي ترقيته بحصوله علي درجة أعلى م
  .تطبيق-مستحق له فعلا

 

 
.  في شأن هيئة الشرطة١٩٧١ لسنة ١٠٩من القانون رقم ) ٧٧(، )١٦(المواد 

-نظم المشرع الأحكام الخاصة ا بأفراد هيئة الشرطة ومن بينهم أمناء الشرطة 
 أمين الشرطة الذي يحصل علي -سابق ينطبق علي أمناء الشرطة النص ال

تقريرين سنويين  متتاليين بتقدير ضعيف عرض أمره علي السلطة المختصة لبيان 
مدى صلاحيتهٍ لنقله إلي عمل أخر أ وسلطة أخر أو منحه فرص أخرى أو نقله إ 

  . تطبيق-لي وظيفة مدنية أو فصله من الخدمةٍ 
 

من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ١٣،١٠ ،١٤ المواد - ٣٤
 حدد قانون مجلس الدولة المسائل التي تختص بها المحاكم - ١٩٧٢ لسنة ٤٧

من قانون مجلس الدولة علي اختصاص ) ١٣(نص المشرع في المادة -الإدارية 
أصبحت محكمة القضاء الإداري ذات -لتأديبية محكمة القضاء الإداري وا

الاختصاص العام بنظر كافة المنازعات الإدارية سواء كانت منصوص عليها 
في المادة المذكورة أو كانت تدخل في مفهوم المنازعة الإدارية التي تنص عليها 

 ذلك كله فيما عدا -من قانون مجلس الدولة ) ١٠( من المادة ١٤في البند 
المسائل . التي تختص المحاكم الإدارية بنظرها علي سبيل الحصرالمسائل 

الندب لا تدخل في المسائل المنصوص عليها حصرا  والمتعلقة بقرارات  النقل
من ثم تندرج تحت مفهوم سائر المنازعات -في اختصاص المحاكم الإدارية 

  .تطبيق-الإدارية وتدخل في الولاية العامة لمحكمة القضاء الإداري
 

 
 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٥٤المادة 

يجوز نقل العاملين بين الهيئات العامة والأجهزة الحكومية -١٩٧٨ لسنة ٤٧
-شرط ذلك حاجة العمل واستهدف الصالح العام- الخاصة بهاذات الموازنة
حق جهة الإدارة في إجراء هذا النقل دون معقب عليها مادام خلا -مؤدي ذلك

تصرفها من إساءة استعمال السلطة ولم يتضمن تنزيلا لدرجة العامل الوظيفية أو 



 

 

    ) نقل– )ن(حرف (
  

٢٠٨  
ل إلي وظيفة تخفيضا في مرتبه أو تفويت دوره في الترقية بالأقدمية وأن يتم النق

  .داخلة في الهيكل التنظيمي للجهة المنقول إليها
 

 
 أجاز تعين معدين في كليات جامعة ١٩٦١ لسنة ١٠٣أن القانون رقم 

 بها الأزهر للقيام بالدراسات والبحوث العلمية وغيرها من المشرع بهم القيام
تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس وليكونوا نواة لأعضاء هيئة التدريس في  
المستقبل  واستلزم والمشرع تأهيلا علميا خاصا لشغل الوظائف المعاونة لهيئة 
التدريس بالجامعة وللاستمرار فيها أوجب علي المعيد الحصول علي درجة 

دراسات العليا خلال أو علي دبلومين من دبلومات ال) الماجستير(التخصص 
خمس سنوات من تعينه وإلا نقل من وظيفة في الكادر العام ومقتضى هذا النقل 
للمعيد إلي إحدى وظائف الكادر العام لعدم حصوله علي الماجستير أو دبلومى 
الدراسات العليا حسب الأحوال استصحاب أقدميته السابقة علي نقله من وظيفة 

بذات مركزه القانوني من حيث الدرجة إلى أخرى في خدمة ذات الجهة 
والأقدمية والمرتب بالنظر إلي اتصال مدة خدمته بالنقل من وظيفة لأخرى عامة 
وإعادته إلي الأولى خاصة ليستأنف سيرته الأولى في كل أشطارها  بدءا من 
درجة التعين بأقدميته فيها وما يتبعها إذ لا أساس لإهدار وضعه القانوني التقدم 

دته إلي سابق ما كان واقع قانونيا أو إهدار شي من مدة خدمته الموصولة بعد عو
والمستأنفة بآثارها أو المترتبة علي مركزه القانوني عند النقل منها وذلك  بعد 
عودته إليها وفي العمل ذاته الذي لم يختلف ولم ينقطع وإن اختلفت في فترة منها 

حتاج إلي بيان أنه وإن لم ينفعه النقل الدرجة المعادلة من حيث مسماها ومما لا ي
الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته . إلي تلك الوظيفة فإنه لا يضره في شئ
 من كلية الطب ١٩٨١الجراحة عام  وبعد حصوله علي بكالوريوس الطب

جامعة الأزهر قضى مدة سنة امتياز بمستشفى الحسين التابعة لجامعة الأزهر 
تكليفه بمديرية الشئون الصحية بالشرقية اعتبارا من  وجرى ١٩٨١/ ١/٩من 

تاريخ انتهاء مدة الامتياز ونقل تكليفه إلي مستشفي الحسين التابعة لجامعة 
وعين بوظيفة طبيب تحليل ثالث بمستشفى ١٨/١٠/١٩٨٣الأزهر اعتبارا من 

 وظل شاغلا هذه الوظيفة حتى عين ١٧/٤/١٩٨٤الحسين الجامعي اعتبارا من
بقسم الطفيليات بكلية الطب جامعة الأزهر فرع أسيوط اعتبارا  )معيد(بوظيفة 

 وندب إلي كلية الطب ١٠/٨/١٩٨٦ وتسلم العمل بتاريخ ١٦/٧/١٩٨٦من 
 وصدر قرار رئيس جامعة ١/٩/١٩٨٦جامعة الأزهر بالقاهرة اعتبارا من 

ورقى إلي ) طبيب بشري(بنقله إلي وظيفة إدارية ١٥/١/١٩٩٢الأزهر بتاريخ  
، ومن ثم فإنه يكون قد أعيد بنقله إلي ١/١/١٩٩٩طبيب بشري ثان اعتبارا من 



 

 

 


٢٠٩  
 )نقل – )ن(حرف (

 
وظيفته الني كان قد عين فيها أول مرة وخدمته بجامعة الأزهر من تاريخ تعينه 
فيها فيستصحب وضعه الوظيفي بمراعاة ذلك فتكون أقدميته في الدرجة الثالث 

كليف وما يترتب علي ذلك من تاريخ تعينه الفرضي بعد ضم مدتي  الامتياز والت
  . آثار منها الترقية ألي الدرجات التالية طبقا للقواعد القانونية المقررة

 

 
  :أحكام نقل أعضاء هيئة التدريس

 أعضاء هيئة التدريس بها الجامعة منح المشرع رئيس الجامعة سلطة إعارة
 بشرط عدم الإخلال بحسن ٨٥أجنبية أو لإحدى الجهات الواردة في نص المادة 

سير العمل تكون الإعارة لمدة سنتين تجدد مرة واحدة باستثناء الحالات تقتضيها 
  .مصلحة قومية فيجوز تجديد إعارته  للسنة الخامسة أو السادسة

 

        
 

 أن المشرع ١٩٧٢ لسنة ٤٦قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 
قرر أصلا عاما في فصل القضاة إلي وظائف غير قضائية بالجهاز الإداري 

أن يكون النقل إلي وظيفة معادلة لوظيفته القضائية وأوجب للدولة مقتضاه 
بشغل درجة شخصية حتى تسوى -احتفاظه بمرتبه حتى لو جاوز نهاية المربوط

حالته علي أول درجة أصلية تخلو في الجهة المنقول إليها الاختصاص بتحديد 
الجهة الإدارية منوط برئيس الجمهورية مصدر قرار النقل ونفاذ لحكم 

  .تطبيق-حيةالصلا
 

 نقل العامل من وظيفة لأخرى أو من مكان لأخر من الأمور - ٣٩
التقديرية للجهة الإدارية طالما كان رائدها في ذلك الصالح العام ،ولم تتخذ من 

  .تطبيق-النقل وسيلة لعقاب العامل 
 

 
لسنة ١٠استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع الأول في القانون رقم 

 بشأن إعادة تنظيم الأزهار والهيئات التي يشملها قد عنى بتنظيم جامعة ١٩٦١
 من هذا القانون في الكليات ٣٤الأزهر وحصر تشكيلها حسبما ورد بنص المادة 

ولم يرد من بينها الوحدات ذات الطابع الخاص المنشأة وفقا لأحكام والمعاهد 
من اللائحة التنفيذية لهذا القانونٍ وذلك علي نسق الوحدات ) ٣٩٤،٣٩٥(المادتين 
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٢١٠  
 من اللائحة التنفيذية لقانون ٣٠٧ذات الطابع الخاص التي نظمها نص المادة 

 ١٠٣فيذية للقانون رقم تنظيم الجامعات وقد استحداث المشرع في اللائحة التن
 أحكاما لازمة ١٩٧٥لسنة  ٢٥٠ الصادر بالقرار الجمهوري رقم ١٩٦١لسنة 

لتنفيذ هذا القانون مثلما حدث لتعين المدرسين المساعدين ونقلهم كما عهد 
المشرع إلي هذه اللائحة بيان التفصيلات والشروط اللازمة لتنفيذ القانون وذلك 

يلات يضخم بها وذلك علي نحو ما أشارت إليه بقصد عدم تضمين القانون تفص
منه بتحديد )٥٦(المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه حيث أكتفي في المادة 

أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وترك اللائحة تحدد ما يتعلق بشئونهم الوظيفية 
مما مؤداه أن القانون فوض لائحته التنفيذية تفويضا صريح في بيان الأحكام 
المنظمة لك شأن من شئون الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس وصدع لذلك 
صدرت اللائحة التنفيذية تبينا لكل ما يتعلق بالشروط القانونية الخاصة بالتعين 

اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم الأزهر . والنقل والندب والإعارة وغير ذلك
أعضاء هيئة التدريس   ولمساعدينوالهيئات التي تشملها إجازات نقل المدرسين ا

داخل جامعة الأزهر أو خارجها إلي مثل وظائفهم من كلية أو معهد إي كلية 
أخرى أو معهد أخر في الجامعة ذاتها أو نقلهم  في جامعة أخرى أو إلي معهد 
من المعاهد المصرية العالية مما يعتبر من طبقتها كما أجازت عند الاقتضاء نقل 

ومن ثم فإن النقل الجائز قانونا إلي  ة عامة خارج الجامعة،هؤلاء إلي وظيف
كليات ومعاهد الجامعة يكون لشاغلي وظائف معينة من كليات أو معاهد أخرى 
مناظرة وهو ما نظمه المشرع بنصوص صريحة لا تحتمل التأويل ولا يجوز 

غل والمعروضة حالاتهم سواء منهم من يش. التوسع في تفسيرها أو القياس عليها
بمركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية أو ) باحث مساعد(وظيفة 

بمركز معوقات الطفولة وهي ليست من ) أستاذ باحث مساعد(من يشغل وظيفة 
من اللائحة ١٦٢،١٦٣،١٩٤الوظائف التي ورد ذكرها  بنصوص المواد 

- إليهما  كما أن المركزين المشار١٩٦١ لسنة ١٠٣التنفيذية للقانون رقم 
لا يندرجان تحت الكليات والمعاهد -بحسبانهم من الوحدات ذات الطابع الخاص 

التي تشكل بنيان جامعة الأزهر وتبعيتهما للجامعة لا يضفي عليهما وصف 
الكلية أو المعهد، ومن ثم فإن نقل المعروضة حالاتهم  إلي كلية الطب بجامعة 

 تجيزه نصوص إعادة تنظيم الأزهرالأزهر  في وظائف معدلة لوظائفهم أمر لا 
للائحته التنفيذية بيد أن ذلك لا يحول دون تقدمهم لشغل هذه الوظائف عند و

الإعلان عنها والتعين فيها إذا ما توافرت بشأنهم شروط هذا التعين واكتملت 
إجراءاته، ولا ينال من ذلك أن اللائحة الداخلية لكل من المركزين المشار إليهما 

ة مدرس مساعد ووظيفة أستاذ ظائف المعروضة حالاتهم بوظيفقد عدلت و
إذ أن معادلة وظائف فئات معينة  بوظائف فئات أخرى لا يعني أن  ،مساعد
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٢١١  
 )نقل – )ن(حرف (

 
علي ما بينها من تفاوت في الأحكام القانونية المنظمة -تعامل هذه الفئات 

  .  معاملة قانونية متكافئة-لشئونها
 

  : اختصاص لجنة شئون العاملين بالنظر في قرارات النقل- ٤١
 إلا - من شاغلي وظائف الدرجة الأولى فما دونها -لا يجوز نقل العاملين 

 إذا -بعد عرض أمرهم على لجنة شئون العاملين إذا كان النقل داخل الوحدة 
خذ موافقة لجنة شئون كان النقل خارج الوحدة التي يعمل بها العامل يتعين أ
  .العاملين في الوحدة المنقول منها والوحدة المنقول إليها

 

 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤ المادة - ٤٢
ل وترقية تختص لجنة شئون العاملين بالنظر في تعيين ونق. ١٩٧٨ لسنة ٤٧

ومنح العلاوات الدورية والتشجيعية للعاملين شاغلي وظائف الدرجة الأولى فما 
 اختصاصها بالنظر في قرارات -دونها واعتماد تقارير الكفاية المقدمة عنهم 

 -الفصل قبل صدورها هو اختصاص عام ومطلق يشمل النقل المكاني والنوعي 
غير جائز قانوناً لعدم استيفائه يضحى قرار النقل الصادر دون العرض عليها 

  .  تطبيق-إجراء جوهري هو العرض على لجنة شئون العاملين 
 

 
. ١٩٧٨ لسنة ٤٧ من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة رقم ٥٤المادة 

الموظف بالجهة الإدارية هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح وأن علاقة 
مركزه هو مركز قانوني يجوز تغيره أو تعديله في أي وقت وفقا لمقتضيات 
المصلحة العامة وأنه لا يتمتع بحق مكتسب في البقاء في وظيفة معينة أو في 

لا معقب عليها من قرارات النقل التي تصدرها الجهة الإدارية -جهة معينة 
القضاء طالما خلت من عيب إساءة  استعمال السلطة ولم تفوت على العامل 
دوره في الترقية بالأقدمية ولم تتضمن نقله إلي وظيفة تقل درجتها التي  يشغلها 

 فمناط النقل هي تحقيق المصلحة العامة وما تتطلبه من حماية حين سير العمل -
 مبررات ممارسة هذا الاختصاص توافر كلما دعت وانتظامه وبهذه المثابة فإن

اعتبارات المصلحة العامة إلي وجوب التدخل ل جرائه يستوي في ذلك أن يتم 
النقل بمناسبة اتهام العامل بالإخلال بوجبات وظيفته من عدمه طالما أن النقل لا 

هض يتوسل في ذاته بديل للعقوبة التأديبية أو عوضا عنها ذلك أن الموظف لا ين
لهى أصل حق في القرار في موضوع عمل وظيفي معين ولا يسوغ التحدي بأن 
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٢١٢  
إجراء النقل بسبب أو بمناسبة اتهام العامل ينطوي بحكم ذلك شأن نقل العامل 

 القول بغير ذلك أن يصبح العامل المسيء في وضع -الذي لم تلاحقه الاتهامات 
يات المصلحة العامة وهو ما أكثر تميزا من العامل الذي يجوز نقله وفقا لمقتض

  يتأبى على المنطق السليم 
 

 

∗ ∗ ∗
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٢١٣  
 )نقابات العامة – )ن(حرف (

 
 

 الشرط - بشأن إنشاء نقابة التجاريين ١٩٧٢ لسنة ٤٠ القانون رقم - ١
ابة المعاش  ليست شروطاً لاستحقاق عضو النق٨٤المنصوص عليها في المادة 

 هي شروط واجبة ليمارس مجلس النقابة حقه في موارد -بحكم القانون 
الصندوق وميزانيته وحالته المالية صرف معاش للأعضاء في جميع الحالات أو 

 لمجلس النقابة الحق في أن يعيد النظر في -في بعض الحالات دون الأخرى 
 يقوم عليها أو صرفها سواء المعاشات السابق تقديرها أو الأساس والقواعد التي

كان ذلك بزيادة المعاشات وتحسين قيمتها وقواعد صرفها بخفضها أو بإيقاف 
 - لمجلس النقابة أن يرجئ صرف المعاش أو يقيده بشروط يضعها -صرفها 

قرار مجلس النقابة بعدم صرف معاشات للأعضاء إلا عد بلوغ سن الستين غير 
  . ١٩٧٢ لسنة ٤٠ رقم  من القانون٨٤مخالف لنص المادة 

 

 
  :أحكام خاصة بمهنة المحاماة) ١(

حظر المشرع الاشتغال بالمحاماة خلال السنوات الثلاث التالية الانتهاء على 
نها مرفوعة المحامي بالجهة التي كان يعمل بها متى كانت الدعوى الموكل بشأ

 لا - لم يرتب المشرع البطلان جزاء لمخالفة هذا الحظر -ضد الجهة المذكورة 
 من قانون المحاماة ٧٦وجه للقول بعدم القبول أو البطلان طبقاً لنص المادة 

 أن مفاد عبارة وإلا حكم :أساس ذلك - ١٩٨٣ لسنة ١٧الصادر بالقانون رقم 
 الواردة به هو الرجوع إلى نص القانون بعدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال

الذي تمت مخالفته في كل حالة على حدة والقضاء بما نص عليه من جزاء 
 ٦٦المخالفة من عدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال وقد جاء في نص المادة 

  .من القانون المشار إليه والتي قررت هذا الحظر خلواً من أي جزاء
 

 
 لسنة ٧ بشأن نقابة المهندسين معدلاً بالقانون رقم ١٩٧٤ لسنة ٦٦القانون رقم 

 يشترط فيمن يكون عضواً بنقابة المهندسين أن يكون حاصلاً على - ١٩٨٣
وس في  درجة البكالوري-بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية 

 ولائحته التنفيذية والتكنولوجيا ١٩٧٢ لسنة ٤٩الهندسة طبقاً لقانون الجامعات رقم 
وكلية هندسة البترول والتعدين وكلية الهندسة الإلكترونية بعد دراسة مدتها خمس 

هو ) الشعبة الهندسية(  بكالوريوس الكفاية الإنتاجية-سنوات منها سنة إعدادية 
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٢١٤  
 ٦٦ من القانون رقم ٣الهندسة الوارد في المادة مؤهل آخر غير بكالوريوس 

 ومدة دراسته أربع سنوات فقط ١٩٨٣ لسنة ٧ معدلاً بالقانون رقم ١٩٧٤لسنة 
 لا ينال مما تقم ما انتهى إليه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من اعتبار -

از  أن اختصاص الجه:أساس ذلك -بكالوريوس الكفاية الإنتاجية مؤهلاً عالياً 
هو التقييم المالي للمؤهل، أما التقييم العلمي فهو مجال آخر لا اختصاص للجهاز 

  .فيه
 

 لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الطعون في - ٤
منصب القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين بإعداد قوائم المرشحين ل

نقيب المحامين أو لعضوية مجلس النقابة سواء أكان وجه الطعن على تلك 
القرارات أنها تضمنت إدراج اسم أو أسماء مرشحين ما كان يجوز قانوناً إدراج 
أسمائهم أم لأنها أغفلت إدراج اسم مرشح أو أكثر كان يتعين إدراج أسمائهم 

السلبية التي ينسب صدورها  نظم المشرع طريق الطعن في القرارات -قانوناً 
 تعتبر هذه القرارات في -إلى مجلس النقابة وهو بصدد إعداد قوائم المرشحين 

 من ١٠حكم القرارات الإدارية المفهوم والمقصود بالفقرة الأخيرة من المادة 
 أناط المشرع - ١٩٧٢ لسنة ٤٧قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رم 

القرارات لمحكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام الرقابة القضائية على هذه 
 لا وجه للقول بأن المشرع قد عمد إلى -من تاريخ نشر كشوف المرشحين 

المغايرة بين القرارات الإيجابية والقرارات السلبية الصادرة من مجلس نقابة 
المحامين وهو بصدد ممارسة اختصاصه بإعداد قوائم المرشحين وأن القرارات 

ابية تدخل في اختصاص محاكم مجلس الدولة بينما تختص محكمة استئناف الإيج
 أن اختصاص مجلس نقابة المحامين :أساس ذلك -القاهرة بالقرارات السلبية 

في كلتا الحالتين هو اختصاص واحد يجد سنده فيما أسبغ عليه من سلطة عامة 
 الطعن في  حرص المشرع على إيراد تنظيم لحالة-بإعداد قوائم المرشحين 

القرار السلبي مرده إلى أن هذه الخصوصية قد تكون محل خلاف في التفسير 
 القرار الذي يصدر من -في حالة السكوت عنها وعدم معالجتها بنص صريح 

مجلس النقابة سواء أكان بالإدراج أو بعدم الإدراج في كشوف المشرحين هو 
ن إفصاحاً عن إرادته في من طبيعة قانونية واحدة بحسبانه في كلتا الحالتي

صلاحية المتقدم للترشيح بعد فحص مدى استيفاء طالب الترشيح لشروط 
ولذلك حكمت المحكمة بأحقية . الترشيح على النحو المقرر بقانون المحاماة

المدعي في إعادة تسوية معاشه بأن يعامل المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير 
جر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر من حيث المعاش المستحق عن الأ
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٢١٥  
 )نقابات العامة – )ن(حرف (

 
 اعتباراً من ١٩٧٥ لسنة ٧٩المتغير وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 

  .تاريخ بلوغه سن المعاش وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية
 

 ١٩٧٤ لسنة ٦٦ من القانون رقم ٣ يجوز في ظل العمل بالمادة - ٥
 أن يكون عضواً ١٩٨٣ لسنة ٧لإنشاء نقابة المهندسين قبل تعديلها بالقانون رقم 

بنقابة المهندسين من يجتاز الامتحان الذي تجريه وزارة التعليم العالي طبقاً 
للنظام وفقاً للمناهج التي تضعها هذه الوزارة بالاتفاق مع وزارتي الصناعة 

 بعد -عد أخذ رأي مجلس اتحاد نقابة المهندسين والنقابات الفنية   ب-والري
 ١٩٨٣ لسنة ٧ بالقانون رقم ١٩٧٤ لسنة ٦٦تعديل بعض أحكام القانون 

اقتصرت العضوية على الحاصلين على بكالوريوس في الهندسة من إحدى 
الجامعات المصرية أو على درجة علمية أجنبية يعتبرها المجلس الأعلى 

 لا يجوز إجراء الامتحان الذي كانت - معادلة لدرجة البكالوريوس للجامعات
 ١٩٧٤ لسنة ٦٦وزارة التعليم العالي تختص بتنظيمه بمقتضى حكم قانون رقم 

  .١٩٨٣ لسنة ٧وذلك بعد العمل بقانون رقم 
 

 من القانون ٤٥، ٣٦ ،١٩لمواد  ا- من الدستور ٢٦، ٢٥ المادتان - ٦
 إنشاء - بتنظيم إصدار قانون النقابات العمالية مفادها ١٩٨٦ لسنة ٣٥رقم 

النقابات العمالية حق من الحقوق العامة للعمال وكذلك الترشيح لمجالس إدارة 
 حماية من الدستور للسلام -هذه المنظمات النقابية في جميع مستوياتها 

هداف خطة التنمية الاقتصادية وتوفيراً لعلاقات سليمة بين الاجتماعي وتحقيقاً لأ
. إدارات الوحدات الإنتاجية بالقطاع العام والعاملين فيها بما يضمن زيادة الإنتاج

حظر المشرع أن يكون رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات أعضاء في 
ن من  يستثنى من ذلك أعضاء مجالس الإدارة المنتخبي-المنظمات النقابية 

 أجاز المشرع تفرغ أعضاء المنظمات النقابية الذين يشغلون عضوية -العمال 
 يجوز بقرار من مجلس إدارة النقابة العامة أن -مجالس إدارة المنظمات النقابية 

يمنع هذا التفرغ لعضو مجلس إدارة النقابة على مستوى الشركة أو لعضو 
يم نقابي يقصد به تحسين مستوى  التفرغ بعد تنظ-مجلس إدارة النقابة العامة 

 لا وجه لقياس حالة التفرغ النقابي  على -الأداء النقابي في كافة مستوياته 
حالات الإعارة أو الندب أو التكليف أو التجنيد المنصوص عليه في المادة رقم 

 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ١٩٧٣ لسنة ٧٣ من القانون رقم ٢/٧
ل إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة ممثلي العمال في مجا

  القياس لا يجوز -باعتبارها مانعة من الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة
أصلاً في مجال خاص بتحديد الأسباب المانعة من مباشرة حق من الحقوق 
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٢١٦  
القيد لابد أن ) حق تكوين النقابات وحق الترشيح للمنظمات النقابية(العامة للعمال 

 يجب ألا يتعارض القيد مع -يكون صريحاً ومنصوصاً عليه بوضوح في القانون 
 نص القانون على الحالات المانعة من -ما قرره الدستور من حقوق نقابية

 هذه الحالات المانعة تبتعد بالعامل عن أن يكون له صلة بالعمل -الترشيح بذاتها 
ون العاملين فيها وحقوقهم بالوحدة الإنتاجية أو بشؤونها الإنتاجية وعن شئ

 يقوم التفرغ النقابي على مزيد من الارتباط من خلال النشاط النقابي -وواجباتهم 
للأعضاء المتفرغين بقضايا العمل والعمال سواء على مستوى اللجنة النقابية في 

  .الشركة أو الوحدة الإنتاجية أو على مستوى النقابات الفرعية أو العامة
 

 لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الطعون في - ٧
القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين بإعداد قوائم المرشحين لمنصب 
نقيب المحامين أو لعضوية مجلس النقابة سواء أكان وجه الطعن على تلك 

اسم أو أسماء مرشحين ما كان يجوز قانوناً إدراج القرارات أنها تضمنت إدراج 
أسمائهم أم لأنها أغفلت إدراج اسم مرشح أو أكثر كان يتعين إدراج أسمائهم 

 نظم المشرع طريق الطعن في القرارات السلبية التي ينسب صدورها -قانوناً 
 تعتبر هذه القرارات في -إلى مجلس النقابة وهو بصدد إعداد قوائم المرشحين 

 من ١٠حكم القرارات الإدارة بالمفهوم المقصود بالفقرة الأخيرة من المادة 
 أناط المشرع - ١٩٧٢ لسنة ٤٧قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 

الرقابة القضائية على هذه القرارات لمحكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام 
شرع قد عمد إلى  لا وجه للقول بأن الم-من تاريخ نشر كشوف المرشحين 

المغيرة بين القرارات الإيجابية والقرارات السلبية الصادرة من مجلس نقابة 
المحامين وهو بصدد ممارسة اختصاصه بإعداد قوائم المرشحين وأن القرارات 
الإيجابية تدخل في اختصاص محاكم مجلس الدولة بينما تختص محكمة استئناف 

 أن اختصاص مجلس نقابة المحامين :لكأساس ذ -القاهرة بالقرارات السلبية 
في كلتا الحالتين هو اختصاص واحد يجد سنده فيما أسبغ عليه من سلطة عامة 

 حرص المشرع على إيراد تنظيم لحالة الطعن في -بإعداد قوائم المرشحين 
القرار السلبي مرده إلى أن هذه الخصوصية قد تكون محل خلاف في التفسير 

 القرار الذي يصدر من -وعدم معالجتها بنص صريح في حالة السكوت عنها 
مجلس النقابة سواء أكان بالإدراج أو بعدم الإدراج في كشوف المرشحين هو 
من طبيعة قانونية واحدة بحسبانه في كلتا الحالتين إفصاحاً عن إرادته في 
صلاحية المتقدم للترشيح بعد فحص مدى استيفاء طالب الترشيح لشروط 

  .النحو المقرر بقانون المحاماةالترشيح على 
 
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 )نقابات العامة – )ن(حرف (

 
 تختص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بالطعن في القرار الصادر من - ٨

مجلس نقابة المحامين بنقل اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين إذا فقد شرطاً 
صور القرار بغرض عقابي يستهدف المنع -من شروط القيد في الجدول العام 

من مزاولة المهنة لخلافات مع مجلس النقابة يجعل المنازعة من اختصاص 
أساس  -  لا وجه للقول باختصاص مجلس التأديب الاستئنافي -القضاء الإداري

 أن مناط اختصاصه أن يكون القرار المطعون عليه صادراً من مجلس :ذلك
  .التأديب الابتدائي

 

 ١٩٧٨ لسنة ٣٥ من القانون رقم ٣٩، ٣٧، ٣٦، ٣٣، ٣٢ المواد - ٩
بإنشاء نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية قبل تعديله بالقانون رقم 

 حددت الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح نفسه نقيباً أو ١٩٨٧ لسنة ١٠٣
 راعت هذه المواد حجز عدد من المقاعد بمجلس - في مجلس النقابة عضواً

إدارة النقابة فضلاً عن منصب النقيب صراحة لغير أرباب الأعمال في مجال 
 رسمت - رعاية لتمثيل فئات وطوائف العاملين فيها تمثيلاً سليماً -المهنة 

ف بأسماء نصوص القانون واللوائح الداخلية للنقابة وإجراءات إعلان كشو
المرشحين الذي يتم وفقاً للترتيب الأبجدي لأسمائهم في اليوم التالي لانقضاء 

 لإتاحة الفرصة لأي عضو من أعضاء النقابة -يومين على قفل باب الترشيح 
العاملين أن يطعن في أحقية أي من المرشحين لمنصب النقيب أو عضو مجلس 

 يكون -ن قائمة الكشوف النهائية النقابة وذلك خلال ثلاث أيام من تاريخ إعلا
 لجنة الإشراف -للجن الإشراف على الانتخابات سلطة الفصل في هذه الطعون 

هي سلطة إدارية نظمها قانون النقابة ولائحته التنفيذية ومنحها الاختصاص 
 تلتزم لجنة الإشراف بمقتضى القانون -الخاص بالإشراف على الانتخابات 

 ليس في النظام القانوني للنقابة أو غيرها من نصوص -بكفالة سيادة القانون 
القوانين واللوائح ما يمنع لجنة الإشراف على الانتخابات في كافة مراحلها سواء 
في مدى توافر شروط الترشيح من المرشحين أو في سلامة إجراءات الانتخابات 

ط  المشرع حدد شرو- وذلك في إطار الشرعية وسيادة القانون -ونزاهتها 
 يجب تأكيداً -موضوعية يتم من خلالها إجراء الانتخابات لتشكيل مجلس النقابة 

 ما تصدره لجنة الإشراف -لمبدأ الشرعية وسيادة القانون الالتزام بهذه الشروط 
  .على الانتخابات من قرارات أو تصرفات يخضع لرقابة القضاء الإداري

 

 لم يقرر القانون تنظيماً خاصاً يختص به النقيب سواء من حيث - ١٠
 -الشروط التي يجب توافرها في المرشح لهذا المنصب أو الحقوق المخولة له 
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٢١٨  
يخضع للأحكام العامة الواردة في القانون والتي تنظم شئون أعضاء : نتيجة ذلك

 إذا - صفته كرئيس لها مجلس أو لجنة هو في الأصل عضو فيها فضلاً عن
كان ذلك، وكان القانون قد جاء خلواً من تنظيم لعملية الترشيح لمنصب النقيب 
وإعداد القائمة الخاصة بالمرشحين لهذا المنصب فإنه يسري على ذلك جميعه 

 من قانون المحاماة بحسبانها تتضمن التنظيم الإجرائي ومن ١٣٤حكم المادة 
عملية الترشيح لمنصب النقيب وإعداد القائمة بعده طريق الطعن القضائي ل

 ١٣٤الخاصة بالمرشحين لهذا المنصب فإنه يسري على ذلك جميعه حكم المادة 
من قانون المحاماة بحسبانها تتضمن التنظيم الإجرائي ومن بعده طريق الطعن 

  .القضائي لعملية الترشيح وإعداد قوائم المرشحين لعضوية مجلس النقابة
 

 متى تبين وجود ارتباط بين شرط الصفة وموضوع الدعوى فإنه - ١١
يمتنع على المحكمة الفصل في الصفة كمسألة فرعية سابقة على التصدي لطلب 

  .  الفصل في الصفة يتطلب البحث في شرط الجيدة-وقف التنفيذ 
 

 بشأن النقابات العمالية ١٩٧٦ لسنة ٣٥ من القانون رقم ٢٣ المادة - ١٢
 عضوية النقابة تستمر بالنسبة للعمال - ١٩٨١ لسنة ١والمعدل بالقانون رقم 

المتعطلين أو القاعدين وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة دون أن 
  . نتخاب لعضوية مجالس إدارة النقاباتيكون لأيهم حق الترشيح أو الا

 

 كفل المشرع الدستور حرية ملكية الصحف للأشخاص الاعتبارية - ١٣
 حدد قانون سلطة الصحافة للمجلس -العامة والخاصة والأحزاب السياسية 

ات التي تقدم إليه لإصدار الأعلى للصحافة أجلاً محدد للبت في الأخطار
 إذا انقضى الأجل والمحدد بأربعين يوماً دون أن -الصحف بالموافقة أو الرفض 

يصدر المجلس  المذكورة قراره برفض إصدار الصحيفة فإن ذلك بمثابة عدم 
 يتعين -اعتراض منه على إصدار الصحيفة وموافقة ضمنية على إصدارها 

 من قانون ١٩فياً للشروط التي تطلبتها الماد الاعتداد بالأخطار أن يكون مستو
 إذا تخلف في الأخطار شروط أساسية من الشروط اللازمة  -سلطة الصحافة 

لإصدار الصحف ومن بينها شرط ملكية الصحيفة لأحد الأشخاص القانونية التي 
حددها الدستور والقانون فإنه لا يعتد بهذا الأخطار لعدم تكامل بياناته الجوهرية 

 انقضاء الفترة التي حددها المشرع على الإخطار والتي تفترض الموافقة لا -
مضى المدة التي :  أثر ذلك-يتحقق إلا بالنسبة لاختيار مستوف أركانه الأساسية 

حددها المشرع للمجلس المذكور دون أن يبدى إدارة صريحة سواء بالموافقة أو 
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٢١٩  
 )نقابات العامة – )ن(حرف (

 
ار الصحيفة أو موافقة بالرفض لا يعد بمثابة عدم اعتراض منه على إصد
  . ضمنية طالما أن الإخطار غير مستوف أركانه الأساسية

 
 سلطة المجلس الأعلى للصحافة بشأن الإعفاء من كل أو - صحافة - ١٤

 لسنة ١٤٨ من القانون رقم ١٩بعض الشروط المنصوص عليها في المادة 
مشار إليه سلطة المجلس الأعلى للصحافة في هذا الشأن هي سلطة  ال١٩٨٠

 لا يسوغ في مجال السلطة التقديرية في أمور استثنائية -تقديرية وليست مقيدة 
متعلق بحرية إصدار وتملك الصحف افتراض قيام قرارات سلبية دون نص 

لا يوجد ما يلزم المجلس الأعلى للصحافة بإقرار  :أساس ذلك -صريح 
 عدم رد -عدم اعتبار الامتناع بمثابة قرار سلبي :  أثر ذلك-لاستثناءات ا

  . المجلس الأعلى للصحافة خلال المدة القانونية لا يعتبر في حكم الموافقة
 

 ١٩٧٦ لسنة ٣٥ من القانون رقم ٤٤ و٤١و ٣٦ و١٩ المواد - ١٥
 قرار - ١٩٨١ لسنة ١ون النقابات العمالية المعدلة بالقانون رقم بإصدار قان

 بشأن إجراءات ١٩٧٦ لسنة ٣٠وزير القوة العاملة والتدريب المهني رقم 
 العملية الانتخابية -الترشيح والانتخابات لتشكيلات المنظمات النقابية العمالية 

 لعضوية مجلس إدارة الأولى تبدأ بتقديم طلب الترشيح: تمر بمرحلتين متميزتين
المنظمة النقابية وتنتهي بإدراج أسماء من تتوافر فيهم شروط الترشيح بالكشف 

 تبدأ المرحلة الثانية -المعد لذلك وهي مرحلة سابقة على إجراء عمله الانتخاب 
بإعلان موعد الانتخابات وتنتهي بإعلان نتيجتها وفوز المرشحين لعضوية 

 عقد الاختصاص في الطعن في إجراءات -ية مجلس إدارة المنظمة الرقاب
الانتخاب أو نتيجته أمام المحكمة الجزئية يقتصر على إجراء الانتخابات دون أن 
  . تتعدى ذلك إلى إجراءات الترشيح التي تخضع لاختصاص محاكم مجلس الدولة

 
اء المنظمات النقابية الطعن أمام المحكمة  لكل ذي مصلحة من أعض- ١٦

الجزئية المختصة في نتيجة الانتخاب وفي إجراءاته خلال خمسة عشر يوماً من 
 الاختصاص المنوط بالمحكمة الجزئية ينحصر في -تاريخ إعلان النتيجة 

الإجراءات التي تبدأ بالإدلاء بالأصوات حتى إتمام إعلان النتيجة ما يسبق ذلك 
ات تبقى وفق طبيعتها كقرارات إدارية من اختصاص مجلس الدولة من إجراء

  .باعتباره صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية
 

 ١ المعدل بالقانون رقم ١٩٧٦ لسنة ٤٥ من القانون رقم ٤٤ المادة - ١٧
 المشرع حصر الاختصاص المنوط -الية  بشأن النقابات العم١٩٨١لسنة 
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٢٢٠  
بالمحاكم الجزئية في شأن العملية الانتخابية بالإجراءات التي تبدأ بالإدلاء 

 ما يسبق ذلك من إجراءات فتبقى وفق -بالأصوات إلى تمام إعلان النتيجة 
 باعتباره -طبيعتها لقرارات إدارية في اختصاص قضاء محاكم مجلس الدولة 

  . عام وصاحب الولاية العمة على المنازعات الإداريةقاضي القانون ال
 

 
 قرار وزير الزراعة - ١٩٧٦ لسنة ١٧٤قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 ١٩٧٦ لسنة ١٧٤ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم - ١٩٧٦ لسنة ٦١٥٠رقم 
 صدور قرار وزير الزراعة والري رقم -نح الأطباء البيطريين بدل تفرغ بم

 صرف بدل - بتحديد الوظائف التي يستحق شاغلوها البدل ١٩٧٦ لسنة ٦١٥٠
 يؤكد ١٩٧٧تفرغ الأطباء البيطريين لمستحقيه فعلاً اعتباراً من أول إبريل 

ل التفرغ قد استقام  القرار الصادر ببد-توافر الاعتماد المالي اللازم للتنفيذ 
 بعد تمام الارتباط ١/٤/١٩٧٧واكتملت أركانه بتوافر الصرف المالي بدءاً من 

يتعين تنفيذه قانوناً بدءاً من :  نتيجة ذلك-فعلاً بالمبلغ اللازم لصرف هذا البدل 
هذا التاريخ ولا يحول دون تنفيذه أو ترتيب آثاره أية توجيهات أيا كان مصدرها 

ر بأداة قانونية صحيحة إلغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب مادام لم يتقر
أثره، وأن مناط استحقاق هذا البدل وفقاً لأحكام القرارين المشار إليهما أن يكون 
المطالب به طبيباً بيطرياً مقيدا بنقابة الأطباء البيطريين ويشغل إحدى الوظائف 

 يؤكد -يه على سبيل الحصر الواردة بقرار وزير الزراعة والري المشار إل
استحقاق هذا البدل سبق صرفه في صورة حوافز أو مكافآت تشجيعية لا 
تستجمع أركان هذه المكافأة أو عناصرها بل لا تعدو في حقيقتها أن تكون بدل 

:  الأثر المترتب على ذلك-التفرغ بذات فئته وقاعدة استحقاقه تحت مسمى آخر 
توافر فيهم شروط استحقاق البدل في صرفه اعتباراً أحقية الأطباء البيطريين الم

 على أن يستنزل من متجمده ما صرف بذات فئته تحت مسمى ١/٤/١٩٧٧من 
  .آخر من مكافأة أو حوافز لا يعدو في حقيقته أن يكون البدل ذاته بمسمى آخر

 

 اختصاصه بالدعوى إلى إجراء - مجلس النقابة - نقابة المحامين - ١٩
 لسنة ٢٢٧انتخابات مجالس النقابات الفرعية المادة الرابعة من القانون رقم 

 صلاحيات مجلس النقابة - ١٩٨٣ لسنة ١٧ بتعديل قانون المحاماة رقم ١٩٨٤
  .تتيح له الدعوة إلى إجراء انتخابات المجالس الفرعية وتحديد مواعيد إجرائها

 

 الأثر المترتب على عدم - انتخابات مجلس الإدارة - نقابة المحامين - ٢٠
 ١٩٨٠ لسنة ٩٥ من القانون رقم ٢١ المادة -إخطار المدعي العام الاشتراكي 
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٢٢١  
 )نقابات العامة – )ن(حرف (

 
بإصدار قانون حماية القيم من العيب عدم إخطار المدعي العام الاشتراكي 

أسماء المرشحين فور إقفال باب الترشيح يترتب البطلان طبقاً للفقرة الثالثة من ب
 لا يقع البطلان بقوة القانون وإنما يتعين أن - من القانون المشار إليه ٢١المادة 

 أن الإجراء المعيب قائماً منتجاً لآثاره إلى أن :أساس ذلك -تقضي به المحكمة 
  .يحكم ببطلانه

 

 تختص محكمة النقض بالفصل في الطعون في القرارات الصادرة - ٢١
من الجمعية العمومية لنقابة المحامين أو في تشكيل مجلس النقابة وذلك بتقرير 
موقع عليه من خمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو 

 عدم صدور حكم من محكمة النقض ببطلان -جلس النقابة شاركوا في انتخاب م
تشكيل مجلس نقابة المحامين مؤداه في الشق العاجل من الدعوى دون المساس 
بأصل طلب الإلغاء أن يكون القرار الصادر من مجلس النقابة بإجراء انتخابات 

  .مجالس النقابات الفرعية محمولاً على الصحة
 

 من القانون المشار إليه ٨ التظلم إلى مجلس النقابة الذي عنته المادة - ٢٢
 أن يكون ٧يكون من القرار الصريح الصادر برفض القيد والذي أوجبت المادة 

أن القرار السلبي بالامتناع عن القيد بالنقابة لا يشترط التظلم  :مؤدى ذلك -مسبباً
جلس النقابة لا يتقيد الطعن فيه بمواعيد دعوى الإلغاء ويجوز الطعن منه إلى م

  . فيه رأساً أمام محكمة القضاء الإداري مادام الامتناع مستمراً
 

 يشترط للقيد ألا يتجاوز سن راغب القيد ثلاثين عاماً عند التقدم للقيد - ٢٣
شترط كذلك تقديم طلب القيد خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ  ي-

 سنة خلة ٤٥ فتح باب القيد بشرط عدم تجاوز السن ١٩٨١ في عام -التخرج 
  . مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان

 

ضاع العاملين المدنيين  من قانون تصحيح أو١٨ و١٥ المادتان - ٢٤
 اعتد المشرع في ١٩٧٥ لسنة ١١بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 

حساب المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة بالقانون المشار إليه بالمدد التي لم 
. يسبق حسابها للعامل ومنها مدد ممارسة المهن الحرة لأعضاء النقابات المهنية

 الحرة يكون وفقاً للقواعد التي تقررها القوانين واللوائح التي تنظم ممارسة المهن
هذه المهن والتي تحظر ممارسة المهنة على غي المقيدين بالنقابة المهنية 

 هذا -المختصة التي خولها القانون الإشراف والرقابة على المهنة وممارسيها 
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٢٢٢  
نية على ممارسة مهنة  لا يجوز ترتيب آثار قانو-الحظر يتعلق بالنظام العام 

 لا وجه للقول باحتساب مدة ممارسة المهنة -قبل القيد في النقابة المختصة 
السابقة على القيد بالنقابة ليس من شأن القيد باعتبار عضو النقابة ممارساً للمهنة 
بأثر رجعي أو الارتداد بتاريخ القيد بالنقابة إلى تاريخ سابق على تاريخ صدور 

  .لموكول إليها قبول أو رفض طلب القيدقرار اللجنة ا
 

 إخطار الاتحاد العام لنقابات العمال بما هو منسوب للطاعنين قبل - ٢٥
 خاص - من قانون النقابات العمالية ٤٦اتخاذ أي إجراء تأديبي طبقاً للمادة 

  . النقابي وليس بعمله الوظيفيبالاتهامات التي تتعلق بنشاطه 
 

 بشأن سلطة ١٩٨٠ لسنة ١٤٨ من القانون رقم ١٥، ١٤ ،١٣ المواد - ٢٦
اختصاص محكمة ينحصر في الطعون في القرارات الإيجابية التي . الصحافة

و تترتب عليها يصدرها المجلس الأعلى للصحافة برفض إصدار الصحف أ
فيظل الاختصاص بنظرها معقود لمجلس الدولة صاحب الولاية العامة بنظر 

اختصاص مجلس الدولة بالقرار السلبي بامتناع  :مؤدى ذلك. المنازعات الإدارية
المجلس الأعلى للصحافة من اعتماد أسعار المساحة الإعلانية للحكومة والقطاع 

متناع عن اعتماد حصة الورق الخاص العام في جريدة صوت العرب وكذلك الا
  . بها

 

 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات ١٩٧٨ لسنة ٣٥ القانون رقم - ٢٧
 - ١٩٨٧ لسنة ١٠٣المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية المعدل بالقانون رقم 

 تنفيذ وإلغاء قرارا نقيب المهن السينمائية بفتح الدعوى المرفوعة بطلب وقف
 عضوا لمجلس النقابة يكون ١٢باب الترشيح لانتخاب نقيب المهن السينمائية و

 أن :أساس ذلك -اختصام رئيس اتحاد نقابات المهن هو اختصام لذي صفة فيها 
ة من بين أهداف واختصاصات هذا الاتحاد بحث المسائل التي تهم المهن التمثيلي

  .والسينمائية والموسيقية وما يستتبعه ذلك من لتأكد من تنفيذ قوانينها ولوائحها
 

 المشار ١٩٧٨ لسنة ٣٥ من القانون رقم ٣٣، ٣٢، ٢٠، ١٩ المواد - ٢٨
 حدد -تها إليه، حدد المشرع مواعيد عقد الجمعية العمومية للنقابة واختصاصا

كذلك المسائل التي تختص بها الجمعية العمومية غير العادية وطريقة التصويت 
 ٤ مدة العضوية -عليها وتشكيل مجلس إدارة النقابة وطريقة انتخاب الأعضاء 

بالقرعة بعد فوات ) ستة أعضاء(سنوات تسقط العضوية عن نصف الأعضاء 
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٢٢٣  
 )نقابات العامة – )ن(حرف (

 
بقى عضوية النصف الآخر حتى  ت-سنتين من إجراء عملية الإنتخاب لأول مرة 

 تستمر عضوية من انتهت مدتهم حتى يتم انتخاب الإثنى -نهاية مدة العضوية 
 عند -عشر حتى يتم انتخاب ستة أعضاء جدد بدلاً من الذين انتهت عضويتهم 

تحديد المقاعد التي شغرت في موعد التجديد يقوم مجلس النقابة بالإعلان عن 
قفله وتحديد موعد إجراء الانتخابات لشغل المقاعد فتح باب الترشيح وتاريخ 

  .الشاغرة
 

 الزم المشرع سلطة الإخطار الاتحاد العام لنقابات العمال بما هو - ٢٩
 الغرض من ذلك -منسوب إلى عضو النقابة من اتهامات تتعلق بنشاطه النقابي 

تحاد المذكور على بينه مما يوجه إلى العضو النقابي من اتهامات أن يكون الا
 مخالفة عدم تحرير أذون الصرف التي نسبت للعامل -تتعلق بنشاطه النقابي 

بوصفه أميناً للمخازن وما نسب إليه من تحريض العمال على الامتناع عن 
  . العمل لا تستوجب إخطار الاتحاد العام لنقابات العمال

 

 ألزم المشرع سلطة التحقيق إخطار الاتحاد العام لنقابات العمال بما - ٣٠
  الغرض من -هو منسوب إلى عضو النقابة من اتهامات تتعلق بنشاطه النقابي

ذلك أن يكون الاتحاد المذكور على بينة مما يوجه إلى العضو النقابي من 
 مخالفة عدم تحرير أذون الصرف التي نسبت - تتعلق بنشاطه النقابي اتهامات

للعامل بوصفه أميناً للمخازن وما نسب إليه من تحريض العمال على الامتناع 
  .عن العمل لا تستوجب إخطار الاتحاد العام لنقابات العمال

 

للمحكمة أثناء نظر الدعوى أن نصاً في قانون أو لائحة  إذ تراءى - ٣١
لازماً للفصل فيها غير دستوري وجب عليها وقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى 

 لا يحد من حق -المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية 
 -المحكمة في هذا الشأن أن يكون أحد الخصوم قد دفع بعدم دستورية النص 

 قضي بأن يكون الطعن في ١٩٧٤ لسنة ٦٧ من القانون رقم ٤٩ المادة نص
صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وفي قراراتها من حق خمسين 

 قضت -عضواً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية للنقابة الفرعية 
 ١٩٩دة  بعدم دستورية نص الما١٥/٥/١٩٩٣المحكمة الدستورية العليا بجلسة 

 هذا - بإنشاء نقابة مصممي الفنون التطبيقية ١٩٧٦ لسنة ٨٤من القانون رقم 
 ويتضمن ١٩٧٤ لسنة ٦٧ من القانون رقم ٤٩النص مماثل للنص الوارد بالمادة 

ذات العوائق التي تخل بحق اللجوء إلى القضاء إخلالاً جسيما مما يجعل القضاء 
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٢٢٤  
ن يتعين على المحكمة أن تقضي من كا:  أثر ذلك-بعدم دستورية أمرا مرجحا 

تلقاء ذاتها بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر 
 دون أن ١٩٧٤ لسنة ٦٧ من القانون رقم ٤٩في مدى دستورية نص المادة 

يمنعها ذلك من النظر في الطلب المستعجل المتعلق بوقف تنفيذ القرار الصادر 
  .ية للنقاب بإعلان فوز المطعون ضده نقيباًمن الجمعية العموم

 

 
 ١٩٧٢ لسنة ٤٠ من القانون رقم ٨٤الشروط المنصوص عليها في المادة 

 هي -بشأن إنشاء نقابة التجاريين ليست شروطاً لاستحقاق عضو النقابة للمعاش 
روط يتعين توافرها ليمارس مجلس النقابة حقه في تقرير معاش أو إعانة ش

 لمجلس النقابة الحق في أن يقرر في ضوء موارد الصندوق -لأعضاء النقابة 
وميزانيته وحالته المالية صرف معاش أو إعانة للأعضاء وفي جميع الحالات 

 للمجلس أن  - أو في بعض هذه الحالات دون الأخرى ٨٤الواردة بنص المادة 
يعيد النظر في كل وقت في المعاشات والإعانات السابق تقريرها وفي الأسس 

 إذا كان لمجلس النقابة أن يوف -والقواعد التي يقوم بخفضها وإيقاف صرفها 
صرف معاش سبق تقريره فمن باب أولى يجوز له أن يرجئ صرفه أو يقيده 

  .بشروط يضعها
 

 صدور قرار بتجميد عضوية الطاعن بنقابة التطبيقيين من مجلس - ٣٣
 - صدور قرار لاحق من الجمعية العمومية للنقابة بشطب الطاعن -النقابة 

بصدور قرار الشطب يغدو قرار تجميد العضوية غير قائم وغير منتج لأي أثر 
 يتعين الحكم - قرار تجميد عضويته  تكون مصلحته قد زالت في طلب إلغاء-

  .بعدم قبول هذا الطلب لزوال شرط المصلحة
 

 صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص مماثل - ٣٤
 مثار الطعن الماثل الذي ١٩٧٤ لسنة ٦٧ من القانون رقم ٢٠لنص المادة 

ستندت إليه محكمة القضاء الإداري في عدم قبول دعوى الطاعن لعدم إتباعه ا
الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة الأمر الذي يجعل القضاء بعدم 
دستوريته مرجحا خاصة وقد صدر حكما مماثلا تماما للمحكمة الدستورية قبل 

 ٨٤لقانون رقم  من ا١٩١صدور الحكم المطعون فيه بعدم دستورية نص المادة 
 كان يتعين على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أن ١٩٧٦لسنة 
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٢٢٥  
 )نقابات العامة – )ن(حرف (

 
تقضي من تلقاء نفسها بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية 

 خطأ في تطبيق - مخالفة ذلك - ٢٠العليا للنظر في مدى دستورية المادة 
  .القانون

 

 
 

 لسنة ٦ القانون رقم - من الدستور ٢٢١ و٢٠٩ و٤٨ و٤٧المواد أرقام 
إذا ما تعلق الأمر بتأسيس شركة غرضها إصدار .  بشأن تنظيم الصحافة١٩٦٦
قوق العامة التي أي ممارسة نشاط مما يعتبر من قبيل الحريات والح، صحفية

سواء باعتبار ذلك ، حرص الدستور على التأكيد عليها في أكثر من موضع
 من الدستور ٤٧ممارسة لحرية التعبير عن الرأي المكفول دستورياً طبقاً للمادة 

من أو كان ذلك نبتا من الأصل المقررة بكفالة حرية الصحافة والطباعة والنشر 
أو تمثل في حرية ،  من الدستور٤٨ادة والإعلام على النحو المقرر بالم

 من تحت عنوان ٢١١ من الدستور وحتى المادة ٢٠٩الصحافة المكفولة بالمادة 
منه تحت عنوان سلطة الصحافة فإن ما يصدر من قرارات الجهات الإدارية بما 
يمس حرية الصحافة أو الحق في ملكيتها حيث تلتحم الحرية مع الحق فيما إذا 

فما ، ر الصحيفة شخصا معنوياً من أشخاص القانون الخاصكان طالب إصدا
يصدر من قرارات تترتب عليها آثار قانونية قبل أي من هذه الأشخاص تعتبر 
قولا واحد من القرارات الإدارية في مفهومها الاصطلاحي سواء كانت إيجابية 

  . أو سلبية بالامتناع عن اتخاذ إجراء يستلزم القانون على الإدارة اتخاذه
 الصادر بشأن ١٩٧٨ لسنة ٤٣ من القانون رقم ٤ و٣و ٢و ١المواد أرقام (

تطبيق قواعد الأجور والعلاوات المقررة للعاملين بالمؤسسات الصحفية على 
قرار ، التليفزيون والصحفيين العاملين بوكالة أنباء الشرق الأوسط ومجلة الإذاعة

 بشأن الحد ٢/١٩٨٣ /١٦ المجلس الأعلى للصحافة بجلسته المنعقدة بتاريخ
. الأدنى للأجور الأساسية للصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية

المشرع أجرى على الصحفين العاملين بمجلة الإذاعة والتليفزيون قرار المجلس 
 في شأن الحد الأدنى لمرتبات ٢٥/٤/١٩٧٦الأعلى للصحافة الصادر في 

ات الصحفية والصحف التابعة لها وكذلك وعلاوات الصحفين العاملين بالمؤسس
أية تعديلات  تطرأ عليه مستقبلاً مقرراً تسوية مرتبات الصحفين العاملين بمجلة 
الإذاعة والتليفزيون على أساس تطبيق القواعد الواردة بقرار المجلس الأعلى 

 مع عدم صرف أية مبالغ مالية عن الماضي ٢٥/٤/١٩٧٦للصحافة المؤرخ 
تقرير منح مرتبات أو علاوات تزيد عن الحد : دارة المجلة أولاًمخولا مجلس إ

الأدنى للمرتبات المقرر بقرار المجلس الأعلى للصحافة المشار إليه وذلك وفقاً 
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٢٢٦  
 -للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة المجلة ويعتمدها الوزير المختص 

ليها مع إلغاء الفئات  وضع نظام الوظائف الصحفية وتسكين الصحفيين ع-ثانياً 
 الأصل هو عدم جواز المساس بالحقوق المكتسبة أو -المالية التي يشغلونها 

بالمراكز القانونية التي تمت إلا بالقانون وذلك يجعل تقرير الرجعية رهن بنص 
 مقتضى ذلك ولازمه ألا تسري القرارات  الإدارية بأثر -خاص في قانون 

 إذا كان ثمة استثناء لقاعدة عدم - الأثر رجعي حتى ولو نص فيها على هذا
الرجعية فإنه استثناء لا يخل بحكم هذا الأصل إذا كانت من المستثنيات حالة ما 
إذا كان القرار الإداري صادراً تنفيذاً للقانون فإنه يشترط في هذه الحالة أن يكون 

ذا كان القرار  إذا كان ثمة استثناء حالة ما إ-هذا القانون قد نص فيه على الأثر 
الإداري صادراً تنفيذاً للقانون فإنه يشترط في هذه الحالة أن يكون هذا القانون قد 

 القانون -نص فيه على الأثر الرجعي أو على الترخيص للإدارة بتقدير الرجعية 
 لم يتضمن أي نص يقرر سريان التعديلات التي تطرأ على ١٩٧٨ لسنة ٤٢رقم 

 بأثر رجعي كما لم ٢٥/٤/١٩٧٦فة الصادر بتاريخ قرار المجلس الأعلى للصحا
 بتحديد ٢٦/٢/١٩٨٣يتضمن قرار المجلس الأعلى للصحافة الصادر بتاريخ 

الحد الأدنى للأجور الأساسية للصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية 
أن هذا القرار يسري بأثر فوري ومباشر على :  أثر ذلك-أي أثر رجعي 

ين يعينون بعد تاريخ العمل به أو عينوا قبل تاريخ العمل به ولم العاملين الذ
 ولا -تصل مرتباتهم قبل تاريخ العمل به إلى الحد الأدنى للجور الذي قرره 

 على من بلغ أو ١٦/٢/١٩٨٣وجه القول بأن عدم سريان القرار الصادر بتاريخ 
حفي الأحدث  سيجعل الص١/١/١٩٨٣تجاوز الحد الأدنى للأجور المقرر به في 

أفضل من الصحفي الأقدم لان علاج ذلك لا يكون بسريان القرار المذكور عليهم 
بأثر رجعي وبدون نص يقرر هذه الرجعية  ولكن قد يكون بزيادة المرتبات 
الأساسية  لهم حسبما تراه السلطة المختصة وعلى النحو الذي قرره المجلس 

  . ٨/٢/١٩٨٧الأعلى للصحافة في قراره الصادر بتاريخ 
 

 
صدور قرار نقيب المهن التمثيلية بوقف التعامل مع إحدى شركات الإنتاج 
الفني وحظر تعاون جميع الفنانين معها بأي عمل فني حتى تمام وفائها 

 جوهر -ن معها بأحد العروض المسرحية تجاه النقابة بالتزاماتها تجاه العاملي
القرار خلاف حول أتعاب ومستحقات مالية جرى التعاقد عليها مما تكفل القانون 

 في شأن نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية السينمائية ١٩٧٨ لسنة ٣٥رقم 
ي شأن والموسيقية بتنظيم إجراءات نظره والتظلم منه وبيان سبل اقتضاء كل ذ

         مجلس النقابة وما يأنسه حقاً له خلو القانون من أي نص يخول النقيب
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أي اختصاص في اتخاذ إجراء وقف التعامل مع الشركة وفرض حظر على 

 مثل هذا الإجراء إنما -جميع الفنانين بعدم التعاون معها في أي عمل فني 
ذا القرار في حقيقته  ه-يستطيل أثره إلى شخص معنوي وليس عضواً بالنقابة 

إنما يخفي بين أعطافه وينطوي في مكمنه على قرار عقابي لا يختص بمجلس 
النقابة أو النقيب باتخاذ قبل المطعون ضدها فضلاً عن خلو القانون من النص 

 هذا القرار وإن استهدف منع -عليه ضمن العقوبات التأديبية التي حددها 
سيلة للضغط عليها لحملها على الوفاء المطعون ضدها من مزاولة نشاطها كو

بالتزاماتها المالية بغير الطريق الذي رسمه القانون فقد تعدى أثره على جميع 
الفنانين بحرمانهم من العمل والتعامل مع المطعون ضدها مما لا يعتبر سنداً 

  .سوياً لهذا القرار
 

 
حرية الكلمة والتعبير عن الرأي هي من الحريات الأساسية التي كفلها 
الدستور لكافة المواطنين يمارسونها في إطار من القانون الذي يختلف مداه ضيقاً 

 بخلاف زميله -واتساعاً باختلاف مواقعهم وأحوالهم ومن ذلك أن العامل النقابي 
ليه موقعه أن يعرض السلبيات والمشاكل ويقدم  يحتم ع-العامل العادي 

المقترحات اللازمة لحلها تحقيقاً للهدف الذي تم اختياره من أجله  ومن ثم يحق 
له وهو في مرحلة الترشيح أن يعلن عما يفيد العامة بتلك المشاكل والمقترحات 
من خلال المنشورات أو المناظرات التي تؤكد جديته في ترشيح نفسه وتقنع 

ملاءه بانتخابه وفي سبيل ذلك فلا جناح عليه أن يطرح تساؤلات أو يبدي ز
انتقادات للمظاهر السلبية التي يراها طالما لم يجاوز حد النقد البناء للسلبيات 

  .بقصد البحث عن وسائل علاجها تحقيقاً للصالح العام
 

ث أنه عن الطعن الماثل فإن الدعوى أقيمت أمام محكمة  ومن حي- ٣٨
القضاء الإداري وموضوعها الطعن على قرار تشكيل مجلس نقابة الصحفيين 

 فإنه والحال كذلك ٢٩/٦/١٩٩٩المعلن بقرار رئيس اللجنة القضائية بتاريخ 
يكون مقاماً أمام محكمة غير مختصة ولائياً بنظره وإذ لم يأخذ الحكم المطعون 
فيه بهذا النظر فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون مما يوجب إلغاؤه وإحالة 

للاختصاص إعمالاً لحكم المادة ) الدائرة الجنائية(الطعن إلى محكمة النقض 
: ومن حيث أن دعوى البطلان الماثلة تستند إلى الأسباب الآتية.  مرافعات١١٠
 وتأويله على سند من أن الحكم لم مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه: أولاً

يتعرض للدفوع المبداه من الطاعن وذلك بمذكرات الدفاع والمستندات المقدمة 
أمام المحكمة الإدارية العليا الأمر الذي يشكل إهداراً لحق الدفاع ينحدر بالحكم 
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٢٢٨  
المذكور إلى درجة البطلان حيث أنه قدم العديد من المستندات ومذكرة دفاع 

 لسنة ٧٦ من القانون رقم ٦٢تامها الحكم بعدم دستورية المادة طلب في خ
 بشأن نقابة الصحفيين ومع ذلك التفتت المحكمة عن كل هذه الدفوع دون ١٩٧٠

أن ترد عليها لا بطريق مباشر ولا غير مباشر مما يشكل إخلالاً بحق من 
: ثانياً. هالحقوق الجوهرية وهو حق الدفاع يترتب عليه بطلان الحكم المطعون في

خالف الحكم المطعون فيه صحيح القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله عندما لم 
يقضي برفض الطعنين حيث أخذ الحكم بدفاع الجهة الإدارية فقط والخاص بعدم 
اختصاص القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى على أساس أن طلبات المدعي 

 وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر النهائية في الدعوى الأصلية انصبت على طلب
من رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية بإعلان نتيجة 

 وهذا الدفع مخالف لصحيح ٢٩/٦/١٩٩٩انتخابات مجلس النقابة الصادر في 
 في ١٥/٢/٢٠٠٢القانون لأنه المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها بجلسة 

 لسنة ٧٦ من القانون رقم ٦٢ق بعدم دستورية المادة ٢٠سنة  ل٩٨الدعوى رقم 
 المشار إليه، كما أدخلت الجهة الإدارية الغش والتزوير على عدالة ١٩٧٠

المحكمة حيث ادعت أن الطلبات الختامية للطاعن في الدعوى الأصلية انصبت 
يخ على وقف وإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات نقابة الصحفيين الصادر بتار

 وهذا غير صحيح لأن الطاعن أقام الدعويين أمام محكمة القضاء ٢٩/٦/١٩٩٩
الإداري قبل صدور قرار إعلان نتيجة انتخابات نقابة الصحفيين وقبل تشكيل 

 منه حيث أن ١٧٢كما خالف الحكم الدستور في المادة . مجلس نقابة الصحفيين
الإدارية، كما أنه صدر مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة في المنازعات 

في خصومة باطلة بطلاناً مطلقاً لانعدام صفة الأستاذ إبراهيم نافع في تمثيل 
نقابة الصحفيين لصدور أحكام عديدة من محكمة القضاء الإداري بإلغاء انتخابه 

 بما -ومن حيث أن المستقر عليه أن المحكمة الإدارية العليا . نقيباً للصحفيين
صاص في الرقابة على أحكام مجلس الدولة تحقيقاً للشرعية وسد إليها من اخت

وسيادة القانون، وبما تحمله من أمانة القضاء وعظيم رسالته بغير معقب على 
أحكامها، تستوي على القمة في مدارج التنظيم القضائي لمجلس الدولة، فلا يكون 

 طعن من سبيل إلى إهدار أحكامها إلا بدعوى البطلان الأصلية وهي طريق
استثنائي في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية، وفي غير حالات البطلان 
المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وهذه الدعوى يجب أن 
تقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم يمثل إهدار للعدالة على نحو 

 ويجب أن يكون الخطأ يفقد الحكم وظيفته وتتزعزع قرينة الصحة التي تلازمه
الذي شاب الحكم ثمرة غلط فاضح يكشف بذاته عن أمره ويقلب ميزان العدالة 
على نحو لا تستقيم معه سوى بصدور حكم يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، 
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فإذا لم يكن الخطأ كاشفاً بذاته عن أمره بما لا مجال فيه إلى خلف بين وجهات 

ومن حيث أن . عة لاستنهاض دعوى البطلانالنظر المعقولة لا يستدعي ذري
الحكم المطعون فيه بدعوى البطلان الأصلية لم يحكم في موضوع الدعوى وإنما 
تناول الحكم بعدم اختصاص المحكمة بما يتيح أمام الخصومة إبداء دفوعهم 
ودفاعهم الموضوعي أمام المحكمة المختصة بعد إحالتها إليها، وما تناولته 

إنما ينصرف إلى دفوع ومطاعن موضوعية يجرى طرحها من صحيفة الدعوى 
جديد أمام المحكمة المحال إليها الدعوى لتبين القول الفصل فيها، ولم تحدد 
صحيفة دعوى البطلان العيب الجسيم الذي شاب الحكم المذكور على نحو يفقده 
 وظيفته كحكم وتزعزع قرينة الصحة التي تلازمه بحيث يفقد كيانه كحكم ومن
. ثم يكون الطعن عليه بالبطلان على غير أساس سليم من القانون خليقاً بالرفض

 من ١٨٤ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات، عملاً بحكم المادة 
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض دعوى البطلان، . قانون المرافعات

  .وألزمت الطاعن المصروفات
 

 ومن حيث إن قضاء المحكمة  جرى على أن البين من نصوص - ٣٩
أن المشرع بعد أن حدد في ،  بشأن نقابة الصحفيين١٩٧٠ سنة ٧٦القانون رقم 

أردف ذلك المادة ،  منه شروط القيد في جدول النقابة والجداول الفرعية٥المادة 
لمجال الصحفي بالنسبة لطالب القيد في جدول  باستلزام قضاء مدة تموين في ا٧

  منه مدة هذا التمرين بأنها سنة لخريجي ١٠وبينت المادة ، الصحفيين المشتغلين
على ، ستنان لخريجي باقي الكليات والمعاهد العليا المعترف بها وأقسام الصحافة

لى وع، أن تبدأ مدة التمرين من تاريخ القيد في جدول الصحفيين تحت التمرين
ذلك فإن تحديد بداية مدة فإن تحديد بداية مدة التمرين ليست متروكة لإدارة 
الصحفي وإنما حددها المشرع بأن تبدأ من تاريخ القيد في جدول الصحفيين 

بما يلتزم معه طالب القيد بأن يتقدم أولاً بطلب القيد في جدول ، تحت التمرين
، ه التمرين في المجال الصحفيثم يبدأ من تاريخ قيد، الصحفيين تحت التمرين

، وإذا ثبت من الأوراق أن الطاعن قد تقدم للقيد في جدول الصحفيين المشتغلين
بينما خلت الأوراق مما يفيد قيده بجدول الصحفيين تحت التمرين أن تبدأ  من 

فمن ثم فإنه لا يحق للمطعون ضده ، تاريخ القيد بجدول الصحفيين تحت التمرين
وذلك على أساس أن القانون اشترط للقيد بجدول ، مشتغلين مباشرةالقيد بجدول ال

المشتغلين أن يسبقه القيد بجدول الصحفيين تحت التمرين وهذا الشرط واضح 
وإذ ذهب الحكم . من تحديد بداية مدة التمرين من تاريخ القيد في هذا الجدول

ق وصحيح فإنه يكون صدر على نحو لا يتف، المطعون فيه إلى خلاف ما تقدم
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٢٣٠  
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم . مما يجعله جديراً بالإلغاء، القانون

  .  مرافعات١٨٤بمصروفاته عملاً بحكم المادة 
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 ومن حيث إن قضاء المحكمة  جرى على أن البين من نصوص - ٤٠
أن المشرع بعد أن حدد في ، ابة الصحفيين بشأن نق١٩٧٠ سنة ٧٦القانون رقم 

أردف ذلك المادة ،  منه شروط القيد في جدول النقابة والجداول الفرعية٥المادة 
 باستلزام قضاء مدة تموين في المجال الصحفي بالنسبة لطالب القيد في جدول ٧

   منه مدة هذا التمرين بأنها سنة لخريجي١٠وبينت المادة ، الصحفيين المشتغلين
على ، ستنان لخريجي باقي الكليات والمعاهد العليا المعترف بها وأقسام الصحافة

وعلى ، أن تبدأ مدة التمرين من تاريخ القيد في جدول الصحفيين تحت التمرين
ذلك فإن تحديد بداية مدة فإن تحديد بداية مدة التمرين ليست متروكة لإدارة 

ريخ القيد في جدول الصحفيين الصحفي وإنما حددها المشرع بأن تبدأ من تا
بما يلتزم معه طالب القيد بأن يتقدم أولاً بطلب القيد في جدول ، تحت التمرين

، ثم يبدأ من تاريخ قيده التمرين في المجال الصحفي، الصحفيين تحت التمرين
، وإذا ثبت من الأوراق أن الطاعن قد تقدم للقيد في جدول الصحفيين المشتغلين

راق مما يفيد قيده بجدول الصحفيين تحت التمرين أن تبدأ  من بينما خلت الأو
فمن ثم فإنه لا يحق للمطعون ضده ، تاريخ القيد بجدول الصحفيين تحت التمرين

وذلك على أساس أن القانون اشترط للقيد بجدول ، القيد بجدول المشتغلين مباشرة
ا الشرط واضح المشتغلين أن يسبقه القيد بجدول الصحفيين تحت التمرين وهذ
وإذ ذهب الحكم . من تحديد بداية مدة التمرين من تاريخ القيد في هذا الجدول

فإنه يكون صدر على نحو لا يتفق وصحيح ، المطعون فيه إلى خلاف ما تقدم
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم . مما يجعله جديراً بالإلغاء، القانون

   . مرافعات١٨٤بمصروفاته عملاً بحكم المادة 
 

 
 ١٩٧٦ لسنة ٣٥طبقاً لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 

الأولى تبدأ : والقرارات المنفذة له تمر العملية الانتخابية بمرحلتين متميزتين 
 مجلس إدارة المنظمة النقابية وتنتهي بإدراج بتقديم طلب الترشيح لعضوية

الثانية تبدأ بإعلان . أسماء من تتوافر فيهم شروط الترشيح بالكشف المعد لذلك
 خضوع إجراءات -موعد الانتخاب وتنتهي بإعلان نتيجتها وفوز المرشحين 

 أساس - لاختصاص محاكم مجلس الدولة - دون الثانية -المرحلة الأولى 
 منه وقانون ١٧٢ بالأصل العام الذي نص عليه الدستور في المادة مذلك الالتزا
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 وهو أن محاكم مجلس الدولة صاحبة الولاية العامة في ..مجلس الدولة

  . المنازعات الإدارية
 

من بين  يجب ألا يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة منظمة نقابية - ٤٢
العاملون المختصون أو المفوضون في ) ١(: الفئات التي حصرها القانون وهي

العاملون ) ٢(ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاع الخاص ،
رؤساء أعضاء مجالس الغدارة ) ٣(. الشاغلون  لإحدى الوظائف القيادية

من هذه الطوائف  استبعاد المرشح رغم أن عدم اندراجه تحت أي -المنتخبين 
  مخالف للقانون 

 

 
القرار الصادر بفرض دمغة على طلبات الترشيح لعضوية مجلس نقابة 
المحامين يعد من القرارات الإدارية التي تختص محاكم مجلس الدولة بنظر 

  .طلب إلغائه
 

 يختص مجلس الدولة ولائياً بالفصل في الطعن على قرار رفض - ٤٤
 المشار إليه قد نسخت ١٣٤الترشيح لانتخابات نقابة المحامين وذلك لأن المادة 

 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات ١٩٩٣ لسنة ١٠٠بموجب القانون رقم 
 اللذين نصا في المادتين ١٩٩٥ لسنة ٥بية المهنية والمعدل بالقانون رقم النقا

 يترتب -العاشرة والثالثة منهما على التوالي على إلغاء كل حكم يخالف أحكاما 
 سنداً لإخراج الطعن على هذا القرار من ١٣٤عدم جواز اتخاذ المادة : على ذلك

  .ولاية القضاء الإداري
 

 
يشترط للقيد في نقابة التطبيقيين توافر عدة شروط منها أن يكون الشخص 
ممارساً لمهنة فنية تطبيقية، وأن يكون حاصلاً على أحد المؤهلات المنصوص 

 الصناعية الحاصل  شهادة دبلوم التلمذة-عليها في القانون المذكور أو ما يعادلها 
عليها طالب القيد من مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بوزارة الصناعة 

 ١٦٧لم ترد ضمن المؤهلات المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 
، كما لم يصدر أي قرار من ١٩٨٤ لسنة ٢٩ المعدلة بالقانون رقم ١٩٧٤لسنة 

 -المؤهل لأي من الشهادات المنصوص عليها فيهوزير التعليم بمعادلة هذا 
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٢٣٢  
 انتفاء شرط الحصول على المؤهل في طالب القيد ويكون -يترتب على ذلك 

  .امتناع النقابة بها قد جاء مطابقاً لصحيح حكم القانون
 

 
ظلمات في القرارات الصادرة برفض القيد بنقابة الصحفيين لا تعدو  لجنة الت

أن تكون لجنة إدارية لا تشكل قضاء موازياً لمحاكم مجلس الدولة ولا تشكل 
 القرارات الصادرة من اللجنة -:  أثر ذلك-مرحلة من مراحل التقاضي 

  . المذكورة يكون الطعن فيها أمام مجلس الدولة
 
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